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  شكر

  
  

الشكر من قبل و من بعد إلى � سبحانه و تعالى الذي و فقني و سدد خطاي و أنار دربي 	نجاز ھذه 
  .المذكرة المتواضعة

  

العيد حداد إذ تعجز  الكلمات عن وصف : كما أتقدم بشكري و امتناني و تقديري إلى ا)ستاذ الدكتور 
  .التي واجھتني خ3ل إعداد ھذه المذكرة سعة صدره أمام أسئلتي، و تذليله لجميع العقبات

  

و أن يزيده من  أسأل � عز و جل أن يجازيه على جھده و أن يجعل أجر ھذا العمل في ميزان حسناتهو 
  .ه الواسعملع

  

تذة ا)فاضل، أعضاء لجنة المناقشة الذين منحوا لي من وقتھم اكما أتقدم بشكري و تقديري إلى ا)س
المذكرة و تقويمھا و مناقشتھا، و لما سيقدمونه من م3حظات و إرشادات قيمة و الثمين لتصفح ھذه 

  .جزاھم � عني خير الجزاء

  

  .و ; أنسى في ھذا المقام بأن أتقدم بشكري الجزيل و تقديري لجميع أساتذتي الذين قاموا بتدريسي

 ...لصبرھم و تعاونھم معي و أخيرا فإني أقدم كل الشكر و التقدير لكل موظفي مكتبة كلية الحقوق
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  ملخص

  

  

و قد أم3ك متنوعة، و ھذه ا)م3ك قد تكون ثابتة  قليمية ا)خرىتمتلك الدولة و ا)شخاص ا	

و يطلق  عن ا)م3ك التي يمتلكھا ا)فرادتكون منقولة، كما أنھا ; تختلف في حقيقتھا في معظم ا)حوال 

، و لھذا كان من الممكن أن تخضع ھذه ا)م3ك لذات القواعد التي العموميةا)م3ك الوطنية عليھا اسم 

تخضع لھا أم3ك ا)فراد غير أن تخصيصھا للنفع العام اقتضى أن تختص تلك ا)م3ك أو على ا)قل 

نفع العام على المصالح لافي القانون الخاص، تتسم بتفضيل  القسم ا)كبر منھا بقواعد ; نظير لھا

و تمكين ا)فراد من الحصول على المنافع و الخدمات التي تقدمھا مرافق الدولة بانتظام و الخاصة 

  .استمرار

سم إلى و غيرھا من ا)شخاص العامة فإنھا تنقأو عليه أياما كان نوع ا)م3ك التي تمتلكھا الدولة  

الملك مباشرة  خصصيملكية ا)فراد )م3كھم، حيث ; من حيث المعاملة على  قسمين، قسم ; يختلف

  .و له وظيفة مالية و امت3كھا و يسمى با)م3ك الخاصة بالدولة للمنفعة العامة

م3ك المخصصة للمنفعة العامة و ھي ا)الوطنيةبينما القسم الثاني من أم3ك الدولة يسمى با)م3ك

ھا و استغ3لھا لنظام قانوني مختلف عن أحكام القانون الخاص التي لبالتالي تخضع في استعماالعامةو

  .داري;ختصاص القضاء ا	شأنھا بتخضع لھا ا)م3ك الخاصة و تخضع المنازعات الحاصل 

  .توافر فيه شرطانمتى  عاما و يعتبر الملك

نتقل إليھم من أو ا) الو;ية،البلدية(قليمية خاص بالدولة أو إحدى الجماعات ا	أن يكون الملك 

بالقھر بإتباع طرق نزع  الملكية  أو....) ة، وصيةشراء، ھب(لخواص بطريقة مشروعة سواء بالتراضي ا

الشرط الثاني أن يخصص ھذا الملك لمنفعة عامة و ھذا التخصص إما أن يكون . االمنصوص عليھا قانون

البحر مجاري الماء و  واطئكالمنتزھات العامة و الطرق العمومية ش(باستعمال الجمھور مباشرة 

ة و المدارس يكالسكك الحديد(و أن تكون باستعمال الجمھور بواسطة مرفق عام) إلخ..الجسورالميادين و

 ا)م3ك الوطنية العمومية، و قد أضاف المشرع إلى )إلخ..و المباني الحكومية، و الحصون و الموانئ

و ھي  جمھور و لھا ھدف مالي إقتصادي بحتھا الالثروات و الموارد الطبيعية بالرغم أنه ; يستعمل

  .خصوصية للمشرع الجزائري
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العقارية في المجالين ا;قتصادي و ا;جتماعي فقد أضفى  ا)م3ك الوطنية العموميةو نظرا )ھمية

و منھا المشرع الجزائري حماية خاصة لHم3ك العامة بشكل منتظم  لمالمشرع في مختلف دول العا

لخدمة جمھور المواطنين، حيث نجد تعدد لصور ھذه الحماية فكان أسماھا الحماية التي أقرھا دستور 

ري  في كافة ما الجزائو الذي جسد مبدأ دستوري يلتزم به المشرع 1996و  1976الجزائر لسنة 

طاق ا)م3ك العامة لصالح ن يؤدي أي نص قانوني إلى تقليص ننه ;  يجب أمن قوانين حيث أ هيصدر

  .أي قطاع آخر 

المعدل و  90/30القانون رقم (المتعلق با)م3ك الوطنية حماية الواردة في التشريع الإضافة إلى 

يه لو ع ه قوانين خاصةتو منھا ما ورد في التشريع الجنائي و منھا ما تضمن) 08/14المتمم بالقانون 

  .مدنية، حماية إدارية و حماية جنائية حماية:إن صح التعبير  حمايةالتبرز لنا ث3ث أنواع من 

  :و تتلخص في ثلاث قواعد أساسية، الحماية المدنية: النوع ا)ول 

حيث تؤدي ھذه القاعدة إلى ضمان  ،ا)م3ك الوطنية العموميةأولھا قاعدة عدم جواز التصرف في 

بقاء ھذه ا)م3ك في حوزة ا	دارة و عدم خروجھا من ذمتھا إلى ذمة ا)فراد أو أشخاص القانون 

الخاص تحقيقا )وجه المنفعة العامة المخصص لھا الملك العام، لذلك فإن كل ما يؤدي إلى خروج ھذا 

وجه ا	نتفاع بالملك العمومي و يعرض المصلحة عطيHالدولة إلى ذمة ا)فراد يؤدي إلى ت الملك من ذمة

  .العامة للخطر

بالتقادم، و مبرر تطبيقھا يرجع عادة  ا)م3ك الوطنية العموميةقاعدة عدم جواز تملك  ھماو ثاني

 إلى أھمية إستمرار تخصيص الملك العمومي لتحقيق أھداف النفع العام، و ھو أمر يعرقله بالضرورة

العمومي من يد السلطة ا	دارية إلى يد الغير، و يبرر أيضا بأنھا حماية ;زمة ملك حيازة ال إنتقال

لعناصر ا)م3ك العامة ضد أي تعد بوضع اليد المكسب على الملكيةو الذي يؤدي إلى إقتطاع أجزاء من 

العامة و  مما ينجم عنه في النھاية تھديد وحدة عناصر ا)م3ك. عناصر ا)م3ك العامة دون علم ا	دارة

  .تكاملھا و تضع ع3ج ضد أي إعتداء محتمل على الملك العمومي

و منطقية ھذه ا)م3ك و ھي نتيجة حتمية و ثالث قاعدة تتجلى في عدم جواز الحجز على 

للقاعدتين السابقتين )ن ھذا ا	جراء يؤدي في النھاية إلى نزع ملكية الملك جبرا عن ا	دارة و بيعه، كما 

  .ك المملوكة لHفرادتحدث لHم3
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ية ةيانأما النوع الثاني للحماية فيمكن في الحماية ا	دارية و التي تتخلص في إلتزام ا	دارة بص

، و الذي يعتبر أحد الخصائص المميزة للنظام القانوني الحاكم لھا و الذي ; ا)م3ك الوطنية العمومية

لك بصيانة ملكه في حين تتخذ ا	دارة كافة السبل نجد ما يماثله في القانون الخاص حيث ; يلتزم الما

  .بھدف تحقيق ھذا ا	لتزام

و ذلك بھدف تقويمھا و إحصائھا لمنع أي  ا)م3ك الوطنية العموميةكما تلتزم ا	دارة بجرد كافة 

  .إعتداء عليھا

تضمن ديمومة ق النفع العام حيث كما أقر القانون لصالح ھذه ا)م3ك إرتفاقات إدارية تھدف لتحقي

  .سيرورة المرافق العامة و تكون على حساب الملكيات المجاورة لھذه ا)م3كو

و نظرا للدور الفعال الذي  تؤديه ھذه ا)م3ك في المجالين ا	قتصادي و ا	جتماعي فقد أقرھا 

بين قانون  الحماية الجنائية و التي تتوزع يف ميز بالردع و الشدة تتجسدمن الحماية تت المشرع نوع آخر

و التي  ة،العموميالوطنية العقوبات باعتباره أعلى قانون ردعي و بين القوانين الخاصة المنظمة لHم3ك 

تتضمن مجموعة من القواعد القانونية تھدف إلى وضع حد 	مكانية ا	عتداء عليھا و التي تعتبر في 

كقانون الغابات، المياه، ( نين الخاصة و الم3حظ أن ھذه القوا .ية لصد ھذا ا	عتداءبعض ا)حيان كاف

  .  ; تنص على أية جناية و لذلك نرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليھا قانون العقوبات..) المناجم
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  مقدمة

  

  

طة با	يديولوجيات السياسية الحاكم لHم3ك الوطنية من أكثر النظم المرتب يعد النظام القانوني

. خل الدولة، و ذلك نتيجة للدور الذي تلعبه ھذه ا)م3ك في المسار التنموي للب3داقتصادية المطبقة دا	و

ا	قتصادي و مع التطور الصناعي و نمو الوعي السياسي أصبح واجبا على الدولة التدخل في المجال 

لكن دور الدولة اقتصر على المراقبة المستمرة للسير الطبيعي للمرافق  عوببغية تحقيق الصالح العام للش

الدولة الحديثة و التي لم تعد وظيفتھا منحصرة على حفظ النظام فقط بل العامة، غير أنه مع ظھور فكرة 

ا)فراد في ممارسة ھذا النشاط بأوجه و مشاركة ھمة في ممارسة النشاط ا	قتصادي، تعدت إلى المسا

السير  عديدة و مختلفة و )جل ذلك تحتاج الدولة أموال لكي يسھل على المرافق ا	دارية في الدولة

  .و ا)فرادبانتظام بھدف تحقيق الصالح العام و خدمة الدولة 

لدولة عة ل، و ھذه ا)خيرة إما تكون تابو نتيجة لما سبق ظھرت أم3ك تعرف بأم3ك الدولة

  ).الو;ية،البلدية(رھا صاحبة السيادة، و إما تابعة لHشخاص ا	قليمية ا)خرىباعتبا

قد تكون و)  عقارات(ة أنھا قد تكون ثابتة ارأما فيما يتعلق بطبيعة ھذه ا)م3ك فتجدر ا	ش

لھذا كان من فراد وم3ك التي يمتلكھا ا)منقولة،كما أنه ; تختلف في حقيقتھا و في معظم ا)حوال عن ا)

غير أن تخصيصھا للنفع . تخضع لھا أم3ك ا)فراد واعد التيالممكن أن تخضع ھذه ا)م3ك لذات الق

العام اقتضى أن تختص تلك ا)م3ك أو على ا)قل القسم ا)كبر منھا بقواعد ; نظير لھا في القانون 

ن ا)فراد من الحصول على تمكي الخاص، حيث تتسم بتفضيل النفع العام على المصالح الخاصة و

  .و الخدمات التي تقدمھا مرافق الدولة بانتظام و استمرارالمنافع

قسم ;  :و أيا كان نوع ا)م3ك التي تمتلكھا الدولة أو ا)شخاص العامة فإنھا تنقسم إلى قسمين

له لمنفعة العامة والملك مباشرة لملكية ا)فراد )م3كھم، حيث ; يخصص  يختلف من حيث المعاملة عن

  الخاصة بالدولة وظيفة إمت3كية و يسمى با)م3ك
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ا)م3ك المخصصة للمنفعة  العامة و ھيالوطنيةيسمى با)م3ك: بينما القسم الثاني من ا)م3ك

لنظام قانوني مختلف عن أحكام القانون الخاص التي تخضع في إستعمالھا و استغ3لھا  التيالعامة و

  .الخاصة تخضع له ا)م3ك

  :شرطان فر فيهو يعتبر الملك عاما ماتوا

أن : ، أما الشرط الثاني)ية، البلديةالو;(قليمية أن يكون الملك تابع للدولة أو إحدى الجماعات ا	

ص إما أن يكون باستعمال الجمھور مباشرة ييخصص ھذا الملك لمنفعة عامة، و ھذا التخص

، أو أن يكون .....)واطئ البحر، مجاري الماءو الجسورزھاتالعامة و الطرق العمومية، شتكالمن(

و المطارات و المدارس و المباني الحكومية وكالسكك الحديدية( اسطة مرفق عام باستعمال الجمھور بو

الثروات و الموارد الطبيعية بالرغم  ا)م3ك الوطنية العموميةع إلى و قد أضاف المشر). إلخ....الموانئ 

  .ور حيث لھا ھدف مالي إقتصادي بحتمن أنه ; يستعملھا الجمھ

كشواطئ (ن تدخل ا	نسان العقارية تستوي إن أوجدتھا الطبيعة بدو ا)م3ك الوطنية العموميةو 

، )إلخ...و المباني كالطرق(سان ، أو أن تكون إصطناعية من عمل ا	ن)إلخ...ا)نھار و البحيراتالبحار و

  .كل ما يھم في ھذا الخصوص أن يكون الملك ذاته مخصصا للمنفعة العامةو

وير الكيان ا	قتصادي  تؤدي دور فعال في تحسين و تط ا)م3ك الوطنية العموميةو لما كانت 

. لھادين منھا أثناء إستعمالھم يرغم ذلك فقد كانت محل تجاوزات من طرف المواطنين المستفللدولة و

إضافة إلى أن الم3حظ في الواقع، أن الھيئات المسيرة لھذه ا)م3ك كثيرا ما تتھاون في اتخاذ التدابير 

ا)م3ك العامة بشكل أو بآخر، و قد تھمل  سما	عتداءات التي تل التجاوزات والم3ئمة لوضع حد لك

  . ھذه الھيئات نفسھا ا)م3ك المخصصة لھا

باعتبار أن . المشرع الجزائري حماية خاصة لھذا النوع من ا)م3ك و بناء على ذلك فقد كفل

الحماية تعتبر مسألة حيوية و قضية مسألة  باعتبار أن. نوع من ا)م3كخاصة لھذا ال ةمسألة الحماي

  . جوھرية تتحكم إلى حد بعيد في تطور الشعوب و تؤثر أساسا في مستقبلھا

  . يث، و إنما لھا جذورھا  التاريخيةو ھذه الحماية ليست وليدة العصر الحد

الذي يعد المصدر التاريخي الذي أخذت فيه أغلب ـ  و من بين ھذه الشرائع نجد القانون الروماني

الشرائع الحديثة و ا)صل، الذي تفرعت عنه، و قد أدى إنتشاره إلى التأثير في أغلب القوانين التي 

يز بين نوعين من ا)م3ك يحيث عرف التم الحاضرـ  إلى وقتنا رت بعده، و ھذا التأثير استمر ظھ
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بالرغم من أن ھذا  ا)م3ك الوطنية العموميةية لRعتداء على ، و أقر عقوبات جنائ)العامة و الخاصة(

ة، و عليه يصعب للدولة ;رتباط الملكية العامة باOلھ النوع من الجرائم كان قليل لقلة ا)م3ك المملوكة

و عليه فإن القانون . ھاا من تعرضھم لغضب اOلھة و لعنتير با	عتداء عليھا خوفكعلى ا)فراد التف

، إ; أنه أقر قاعدة عدم جواز ا)م3ك الوطنية العموميةلحماية  سبل كفيلةالروماني لم يتوصل إلى تحديد 

 وطنية العموميةا)م3ك الالتصرف في ھذه ا)م3ك أو تملكھا بالتقادم، و ھما قاعدتان جوھريتان لحماية 

.  

، و أحاطتھا بسياج قوي ا)م3ك الوطنية العموميةأما فيما يخص الشريعة ا	س3مية، فقد عرفت 

من الحماية و ذلك لمجابھة أي تھديد، و فرض العقوبات على من يتعدى على ھذه ا)م3ك بالنظر إلى 

حيث أطلق على ا;ستي3ء عليھا اسم . فعال الذي تقوم به من تحقيق المنفعة العامة للمسلمينالالدور 

  .»بيت المال «ھو إنشاء  ا)م3ك الوطنية العمومية، و أول وسيلة وجدت لحماية  »الغلول«

: ھمافي الدولة ا	س3مية نجد نظامان مھمان  ا)م3ك الوطنية العموميةنظم حماية و من أبرز 

  .ظام الحسبة و نظام المظالمن

ن تسب على صيانة ھذه المرافق محق العامة، حيث يعمل المففنظام الحسبة يھدف إلى مراقبة المرا

لى محاربة الفساد عن بيت المال، فكان يعد ھذا النظام أحد نظم الرقابة المالية و ا	قتصادية الھادفة إ

  .ن المت3عبين بأم3ك الدولةطريق الكشف ع

العدوان، من خ3ل مراقبة جباية و و اOخر إلى التصدي للفسادفكان يھدف ھ :نظام المظالمأما  

ا)موال ورد ا)م3ك المغصوبة للدولة، و كذا الرقابة المالية على إيرادات الدولة و نفقاتھا العامة للتأكد 

  .من موافقتھا )حكام الشريعة ا	س3مية

من و بالرجوع إلى القوانين الوضعية، و خاصة القانون الفرنسي و الذي يعد القانون الروماني 

و يعد ھو بدوره من المصادر الرئيسية للقوانين الحديثة حيث أنه عرف حماية  المصادر الرئيسية له

دة عدم جواز ، حيث كانت قاع)أي قبل الثورة الفرنسية(منذ العھد الملكي  ا)م3ك الوطنية العمومية

التصرف في أم3ك التاج من القواعد ا)ساسية التي تقررت منذ بداية حق الملكية، و ذلك بھدف حمايتھا 

م3ك تي كان يتمتع بھا، و كانت ھذه ا)التي قد يقوم بھا الملك نتيجة للسلطة الواسعة ال اتمن التصرف

د الثورة الفرنسية بالرغم من أن ھذه ا)م3ك و بقيت ھذه الحماية قائمة حتى بع،النفع العام للرعية تحقق

في مواجھة السلطة المسيرة لھذه ا)م3ك  اجة إلى حمايتھا تبقى قائمة سواءأصبحت ملك لHمة، )ن الح

  .أو في مواجھة ا)فراد المستفيدين منھا
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ثرا في العمومية متأالوطنية Hم3كل حماية خاصة هع الجزائري، فقد كفل بدورأما بالنسبة للمشر

بالقوانين ا)خرى من خ3ل طرحه لھذه الحماية حيث لم يفرق بين ا)م3ك العامة  بالقانون الفرنسي ذلك

ع قد أقر قواعده ة واضعا مسألة الحماية بصفة عامة حيث نجد أن المشرالعقارية و ا)م3ك العامة المنقول

ائية للحماية من تطبيق حماية قواعد إستثنأقر إستثنائية للحماية بصفة عامة، حيث نجد أن المشرع قد 

و عدم إكتسابھا بالتقادم، و عدم جواز  ا)م3ك الوطنية العموميةفي مدنية عليھا تتمثل في عدم التصرف 

إلى جانب . م3ك،و جردھا و مراقبة ظروف إستعمالھاالحجز عليھا، إضافة إلى ضرورة صيانة ھذه ا)

ية جنائية و تتمثل في تدخل و كذا تطبيق حما. ل العقارات المجاورة لھاية تثقاردادتھا من إرتفاقات إإستف

رائم أخرى منصوص نائية يطلق عليھا جرائم مخالفات الطرق إضافة إلى ججع بفرض عقوبات المشر

خاصة، تستھدف قمع كافة ا)عمال التي من شأنھا تعريض ھذه ا)م3ك لخطر ا	عتداء  عليھا في قوانين

  .و تكاملھاتفتيت مما يؤثر على وحدتھاف و الو ا	ت3

المؤرخ في  )90/30(و قد تم تجسيد ھذه الحماية في نصوص متفرقة من قانون 

المتعلق با)م3ك الوطنية المعدل و المتمم، با	ضافة إلى العديد من التشريعات الخاصة 1990ديسمبر01

كقانون ( ا)م3ك الوطنية العموميةا)خرى التي تھتم بإرساء النظم القانونية لقطاعات معينة من 

  ...).المناجم،المياه، الغابات، البحري و قانون التراث الثقافي

العقاري، و  موضوعا مھما من موضوعات القانون ا	داري ا)م3ك الوطنية العموميةو تعتبر 

و التأكيد على التي تتميز بقيمة علمية نظرية و تطبيقية ممتازة، و الھدف من البحث في ھذا الموضوع ھ

ماديا و قانونيا، و ;عتبار ھذه  ا)م3ك الوطنية العموميةتعمل على ترسيخ وجود أھمية الحماية التي 

و ذلك من خ3ل تحليل و شرح النصوص القانونية المتعلقة . ا)م3ك مظھر من مظاھر سيادة الدولة

  .الفعلية على أرض الواقع بحماية ھذه ا)م3ك و مدى توافق الحماية القانونية مع الحماية

3ك فما ھي التشريعات القديمة و المعاصرة أقرت الحماية لھذا النوع من ا)م و إذا كانت أغلب

  Hم3ك العمومية في التشريع الجزائري؟ و ما مدى فعاليتھا؟طرق الحماية المقررة ل

 إلى الفصل ا)ول قسمنا موضوع المذكرة إلى فصلين رئيسيين سنخصص،  لRجابة على ا	شكالية

في القانون  ا)م3ك الوطنية العمومية، و ذلك من خ3ل التطرق إلى ا)م3ك الوطنية العموميةماھية 

في  ا)م3ك الوطنية العموميةوصو; إلى تطور .الفرنسي باعتبار الجزائر كانت مستعمرة فرنسية

القانون الجزائري منذ العھد التركي مرورا بفترة ا	ستعمار الفرنسي، حتى الوصول إلى مرحلة 

  .ا	ستق3ل
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، ا)م3ك الوطنية العموميةإلى أنواع الحماية المقررة للحفاظ على : بينما نخصص الفصل الثاني

  .من حماية إدارية إلى حماية مدنية وصو; إلى الحماية الجنائية
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 1الفصل     

 ا�م�ك العموميةتحديد ماھية 

  

عمومية، كل ا)م3ك التي تخصص ;ستعمال الجمھور أو المرافق العامة التي  وطنية تعتبر أم3كا

ھذه يخرجھا عن نطاق القانون الخاص وتستدعي بناء على ذلك حماية خاصة تتطلب نظاما قانونيا خاصا 

الخاصة للدولة أو لHشخاص ا	دارية ا)خرى و ھي تضم أموا; ليس ا)م3ك تختلف عن ا)م3ك 

رد مالية و بالتالي تخضع الحصول على ما تنتجه من موات3كھا بل استغ3لھا فقط ومنھا ام الغرض

  .القانون الخاص لقوانين

سواء في نطاق  خاصة في فرنسا ا)م3ك العموميةعرض ھنا، المعايير التقليدية لمفھومسوف ن 

ع، و قبل ذلك نتطرق إلى التطور التاريخي ثم نتعرض بعد ذلك إلى موقف المشرالتشريع الفقه و القضاء 

  .ا)م3ك الوطنية العموميةلفكرة 

  في فرنسا ا)م3ك العموميةتطور . 1.1

 بعد في فرنسا، ثم نبين ا)م3ك الوطنية العموميةسوف نعرض فيما يلي للتطور التاريخي لفكرة 

  .ذلك موقف كل من التشريع، الفقه و القضاء

  ا)م3ك العموميةالتاريخي لفكرة التطور .1.1.1

منھا القديمة و في عھد  سواء. مراحل و رتبت حسب ا)نظمة بعدة ا)م3ك العموميةمرت فكرة 

  .5ص ] 1[ ناول ذلك في أربع فروع تبرز ھذه التطوراتو في مجموعة القانون المدني و سنتالثورة، 

  في النظام الفرنسي القديم ا)م3ك العمومية.1.1.1.1

عالجھا ولة الرومانية ولقانونية أول ما ظھرت في الدمن الناحية ا ا)م3ك العموميةظھرت فكرة 

الثورة الفرنسية  قبل ا)م3ك العموميةالقانون الروماني، ثم انتقلت الفكرة بعد ذلك إلى فرنسا، و كانت 

ة يك الخاصة، باعتبارھا تجسيد للدولة،و كانت تشمل ا)موال و الحقوق العينية و المالتدخل في ذمة المل

ا قاعدة ھمأھالملك نفسه، و من أعمال الغير و تو تخضع لقواعد قانونية تھدف إلى حمايتھا من تصرفا

القرن الرابع عشر، و تمت صياغتھا في  و قد تأكدت ھذه القاعدة في.9ص] 2[عدم جواز التصرف فيھا
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قاعدة عدم قابلية  ، ثم ظھرت بعد ذلك، بوقت طويل1566القرن السادس عشر في ا)مر الصادر عام 

  .5ص ] 1[1667للتملك بالتقادم في عام  ا)م3ك العمومية

منھا و بالرغم من ذلك فقد جرت عادة الملوك على التصرف في أموال التاج مقابل الحصول على ث

  .نقدا

 ,Domat“لتظھر بعد ذلك في القرنين السابع عشر و الثامن عشر بعض النظريات الفقھية بزعامة

Blanche”، (التاج  شياء العامة التي تتميز عن أموالو ھما من كبار الفقھاء في فرنسا، تنادي بفكرة ا

أن ; يتمتع عليھا بحق ملكية و إنما يتمتع عليھا بحق الحراسة و بسلطات البوليس و ذاعت تلك من حيث 

  انتشرت حتى قامت الثورة الفرنسية والنظريات 

و نظرا لجھود الفقھاء التي مھدت للثورة الفرنسية تم تحويل ا)شياء العامة إلى دومين قومي 

  .العينية و المالية و التي كانت تخص ا)مة يتكون من مجموع ا)م3ك العقارية و الحقوق

و بفضل الثورة الفرنسية تم تعديل النظام القانوني لHم3ك العمومية تعدي3 جوھريا فألغت قاعدة  

للتصرف بالنظر إلى بعض ا	عتبارات المالية  التي تتلخص في ضرورة  ا)م3ك العموميةقابلية 

ا)م3ك ئ الحرية ا	قتصادية، كما ألغت قاعدة عدم جواز تملك ا لمبادھا	نتفاع بتلك ا)م3ك و خضوع

بالتقادم و أجازت ملكيتھا بمرور أربعين عاما،  على أن التغييرات التي أحدثتھا الثورة الفرنسية  العمومية

صة و ا)م3ك لنظام دون تفرقة بين ا)م3ك الخال خاضعا م3ك إذ ظلم تؤثر على مبدأ وحدة ا)

  .10 ص] 2[العامة

و لقد تقرر على أن الملك ليس له الحق ملكية على أم3ك الدومين و إنما له عليھا حق الصيانة و  

  .الحماية و ا	شراف و سلطة الضبط

  في عھد الثورة الفرنسية ا)م3ك العمومية.2.1.1.1

ا)م3ك أثيرت مشكلة ا)م3ك العامة في مجالس الثورة، و قد أنشأت ھذه المجالس لجنة  

  .1789أكتوبر عام في العمومية

ديسمبر عام 1،نوفمبر 22الصادرين في  ل في صدور ا)مرينو لقد كان لھذا التطور الفض

 .6ـ5ص ] H]1مةمرين أصبحت أم3ك التاج مملوكة لو بمقتضى ھاذين ا). 1790
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  في مجموعة القانون المدني الفرنسي ا)م3ك العمومية.3.1.1.1

الفرنسي قد استعمل إصط3حي ا)م3ك العامة و ا)م3ك الخاصة إ; أنه لم بالرغم من أن القانون 

يبد أية تفرقة بينھما، و ظلت تلك التفرقة مجھولة في الفقه و القضاء حتى السنوات ا)ولى من القرن 

  .التاسع عشر

  و ا)م3ك الخاصة ا)م3ك العموميةھور التفرقة بين ظ.4.1.1.1

 538فرقة بين ا)م3ك العامة و ا)م3ك الخاصة بمناسبة تفسير المادة لقد كانت أول محاولة للت

من القانون المدني الفرنسي و التي نصت على عدم قابلية بعض ا)م3ك كالطرق العامة للملكية الخاصة 

إن المشرع قصد بذلك تقرير عدم قابلية تلك ا)م3ك   ،”Diarantone“فقال بعض الشراح أمثال 

أقر صياغة محددة بين ا)م3ك العامة و  و كان أول من ”Pardessus“ثم جاء ، 10ص ] 2[للتصرف

ا)م3ك الخاصة، فاعتبر ا)م3ك العامة ھي التي تخصص ;ستعمال الجمھور و للمرفق العام و ھو 

لك صفة ا	ستعمال ت; تم ا)م3ك الخاصة، في حين أقر بأن بالتقادمغير قابل للتصرف فيه أو تملكه 

ص ] 2[ ; ترد عليھا حقوق إرتفاق ا)م3ك العموميةكما تم ا	قرار بعد ذلك بأن  ،6ص ] 1[ماعيالج

10.  

عميد كلية الحقوق بديجون الفرنسية شارك ( »Victor Proudhon»فيكتور برودون«ثم صاغ 

 Traite du domaine public en 1833 ou laفي سن القانون المدني الفرنسي و له كتاب 

destination des beins considéres au domaine public 1ereédition 1833 .( ،

 Traité du domaime: نظرية شاملة تفرق بين ا)م3ك العامة و ا)م3ك الخاصة، و ذلك في كتابه

public ھذا بسبب و  افق العامةرموال المخصصة للمتتضمن ا) ا)م3ك العموميةو يرى ھذا الفقيه أن

و قد ;قت ھذه التفرقة قبو;  للتصرف فيھا أو تملكھا بالتقادم غير قابلة ا)م3ك العموميةص فإن يالتخص

العامة و  تستعمل فكرة ا)م3كدى الفقه، و منذ منتصف القرن التاسع عشر بدأت أحكام القضاءلسريعا 

للتصرف فيھا و عدم قابليتھا  العموميةا)م3ك و ھي عدم قابلية النتائج التي عرضھا الفقھترتب عليھا 

  .6ص ] 1[للتملك بالتقادم

إلى كثير من و الجدير بالذكر أن التفرقة بين ا)م3ك العامة و ا)م3ك الخاصة تعرضت 

  . تختلف بطبيعة الحال عن إدارة ا)م3ك الخاصة ا)م3ك العموميةأساس أن إدارة  ا	نتقادات على
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ي تتوخاھا ذات نفع عام رغم ا)غراض المالية الت ا)م3ك الخاصةغم من أن كثير من بالر 

ع3وة على ذلك فإن نظام ا)م3ك العامة ليست له صفة إلزامية عامة موحدة إذ توجد أم3ك يتعذر و

إدخالھا ضمن ا)م3ك العامة أو ا)م3ك الخاصة، كما تخضع بعض ا)م3ك من النوعين تخضع لقواعد 

عندما فرق بين درجات أم3ك الدومين المختلفة من حيث  ”Duguit“ ار إليه العميد خاصة، و ھو ما أش

و لقد كانت ھذه ا	نتقادات سببا دفع بعض الفقھاء أمثال . 3تھا من الخضوع لقواعد القانون المدنيمدى إف

“Bélou”  خرإلى المطالبة بإلغاء التفرقة بين ا)م3ك العامة وOطالب الخاصة، كما أن البعض ا 

ك فإن الفقه الفرنسي ظل في رغم كل ذل. ”Duverger“با;ستعاضة عنھا بتفرقة أخرى مثل الفقيه 

ك راجع إلى النتائج الھامة التي ترتبھا عليھا تلك القوانين من حيث ا)حكام لذمجموعه متمسكا بالتفرقة و 

  . 12ص ] 2[ الموضوعية أو قواعد ا	ختصاص القضائي

تناول بإيجاز في عمومية في القانون الفرنسي، سوف نالتاريخي لHم3ك ال ا للتطورمسحنو بعد 

  .في فرنسا ا)م3ك الوطنية العموميةالمطلب الثاني إلى موقف كل من القانون، الفقه و القضاء من تحديد 

  في فرنسا ا)م3ك العموميةمعايير تحديد .2.1.1

 ا)م3ك العموميةصدد دراسة من ا)ھمية بمكان في  ا)م3ك العموميةإن وضع معيار لتحديد  

ذلك أن إعتبار عقار معين من ا)م3ك العامة يترتب عليه نتائج بالغة ا)ھمية، )ن ھذه ا)م3ك سوف 

الواقع أن مشكلة وضع معيار لتحديد و . لHم3ك الخاصةتخضع لقواعد خاصة ; نظير لھا بالنسبة 

حين يتدخل، ف3 تثور ، أما جال; حين يسكت المشرع و ; يتدخل في ھذا الم; تثور إ ا)م3ك العمومية

، فرنسا فالقانون ا)م3ك العموميةأية مشكلةو من الدول التي لم يضع المشرع فيھا معيارا لتحديد 

و لھذا اختلف الفقھاء الفرنسيين في تحديد ما . الفرنسي لم يتول ھذه المھمة، و تركھا للفقه و القضاء

  .13ـ12ص ] 2[عتبر ملكا عاما، و كذلك ا)مر بالنسبة للقضاءي

  لتحديد المقرر في القانون الفرنسيا.1.2.1.1

إلى  588د من اتعرض المشرع الفرنسي لHم3ك العامة في القانون المدني و خصوصا في المو

541.  

الشوارع التي تتكلف بھا  تعتبر أم3كا عمومية الطرق و:( هعلى أن 538حيث نصت المادة  

 الموانئ،محاسر البحروا)نھار و الجداول الصالحة للم3حة أو القابلة للعوم، شواطئ، طروح. الدولة

  ).للتملك الخاص ةير القابلعموما كل أجزاء ا	قليم الفرنسي غالمراسي، و 
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مالك، و  و بدون تنتمي إلى ا)م3ك العامة، كل ا)م3ك الشاغرة: (على أنه 539صت المادة و ن

  ).ركات التي تخلى أصحابھا عنھاالتي ; وارث لھا أو الت

خنادق، و  من ا)م3ك العامة، أبواب، جدرانتدخل كذاك ض: (فقد قضت بأن 540أما المادة 

  ).أسوار الحصون و الق3ع الحربية 

التي فقدت  و تنتمي إلى الدولة ا)راضي و الحصون الحربية: (فنصت على أنه 541أما المادة 

  . 11ص ] 3[)لم تنتف ملكيتھا لھا ا و لم يتصرف فيھا بشكل مقبول أوصفتھ

 :مثالھاأخرى من نصوص القوانين ا)خرى و كما وردت أمثلة 

الذي أقر و البحرية الطبيعية   ا)م3ك العموميةب: المتعلق 1963نوفمبر  28القانون الصادر في 

  : 3ك تتكون من ھذه ا)م بأن

البحر ا	قليميو الب3جات الطبيعية و  البحر ا	قليمي و قاع البحر ا	قليمي و ما تحت القاع، شواطئمياه (

  .)ما ينحسر عن عمليات المد و الجزر من طرح البحر

و الذي اعتبر الموانئ و كل ما  : وانئ البحريةبالم: الخاص 1965جوان 29القانون الصادر في 

  .7ص ] 1[موميةا)م3ك العتتضمنه من منشآت من 

 ىبل تبن م3ك فحسب،لم يكتف المشرع الفرنسي بتعداد بعض ا) ،ا)م3ك العموميةلبيان ماھية  و

 . ى التحديد الدقيق لھذه ا)م3كغير أن ھذا المسلك ; يؤدي إل. معيار عدم القابلية للتملك الخاص أيضا

إذ مھما يكن تعدادھا فلن يفلح في ا	حاطة بھا كلھا، إضافة إلى أن معيار عدم القابلية للتملك الخاص ; 

  .ذا فائدة عملية، )ن ما يستحيل أن يتملكه الخواص يحتاج في حد ذاته إلى معيار  يعتبر

ھذه قة الغموض الذي شاب معنى ا)م3ك العامة، راح الفقه الفرنسي يبحث عن حقي اھذ مأما

الخاصة التابعة لHشخاص   العامة و ا)م3ك ا)م3ك، و طرح معايير عديدة ميز بھا بين ا)م3ك

] 3[قابلية أيضا للجدل في المناقشةوالتطوير والعامة، و ذلك محاولة منه 	يجاد معايير نظرية قابلة للتعديل

  .12ص 

  التحديد المقرر في الفقه.2.2.1.1

  .الفقھية التي توصل إليھا الفقھاء إلى ث3ثة مذاھب رئيسيةيمكن رد الحلول 
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 ك، و مفاده أن العبرة في تحديد الملك العام و قد جاء به الفقيه ديكور :المذھب ا�ول

يرجع إلى طبيعة الملك الذي نحن بصدده، ف3 يعتبر ملكا عاما إ; ا)م3ك التي ; تصلح بطبيعتھا للملكية 

ص ] 2[ى سبيل المثال، ا)نھار، البحيرات، الموانئ الشوارع و الميادين العامةالفردية، و من ذلك عل

ص ] 3[ ھي المخصصة ;ستعمال الجمھور مباشرة ا)م3ك العموميةعلى ما سبق فإن  ، و بناء13

12.  

  :و لقد وجھت إلى ھذا المذھب مجموعة من ا	نتقادات تتمثل في 

ستعاب كافة ا)م3ك التي الجمھور مباشرة غير كافية 	عمال إن فكرة تخصيص الملك ;ست1.

; تستعمل مباشرة لكنھا واعتبرت أم3كا عامة، ذلك أنه توجد أم3كا عامة مخصصة للمنفعة العامة

قبل ا)فراد، إذ ; يجوز لھم ارتياد و دخول ھذه ا)ماكن إ; بتصريح خاص و ذلك راجع إلى  من

] 2[التي ; يجوز الدخول إليھا و ذلك لما تحتويه من أسرارسكرية، وھا و مثالھا الثكنات العخصوصيت

 .14ص 

عدم قابلية إذ أن . ة على المطلوبرإن فكرة عدم قابلية الملك بطبيعته للتملك الخاص، فيه مصاد2.

يس سببا ;عتباره من ھذه و لة ;عتباره من ا)م3ك العامة تيجالملك للتملك الخاص إنما ھو ن

فالنظام القانوني لHم3ك العمومية يقضي لحمايته إخراجه عن نطاق التداول، و عدم القابلية  .ا)م3ك

 .للتملك الخاص

يضيق من نطاق الحماية المفروضة  ا)م3ك العموميةتخاذ طبيعة الملك معيارا ;عتباره من اإن 3.

دور الحكومة، و : لھا مثلإذ يخرج عن نطاق ھذه الحماية أم3كا جديرة بالخضوع . على الملك العام

 .10ـ  9ص ] 1[القطع الفنية في المتاحف و بعض المنقو;ت

للمرافق العامة لى ما سبق، نجد أن أنصار ھذا ا	تجاه قد أخرجوا ا)م3ك المخصصة ع و بناء 

  .و على ھذا ا)ساس ركز أنصار المذھب الثاني في مذھبھم. 12ص ] 3[ا)م3ك العموميةمن دائرة 

و مفاد ھذا   »Jèze»»Duguit«:و على رأسھمجاء به مجموعة من الفقھاء و قد  :الثاني المذھب

و رواد ھذا المذھب ھم أنصار نظرية . المذھب، أن الملك العام ھو الملك المخصص لخدمة مرفق عام 

  .10ص ] 1[باعتبارھا أساسا للقانون ا	داري المرفق العام
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 للقانون ا	داريفكرة المرفق العام كأساس و معيار  •

كل مشروع تديره الدولة بنفسھا : (يعرف المرفق العام تعريفا عاما مفاده أن المرفق العام ھو

سع عشر او بعد منتصف القرن الت). شباع الحاجات العامة بما يحقق المصلحة العامة	أوتحت إشرافھا 

;ختصاص  معيارللقانون ا	داري وو معيار العام كأساس اتجھت أحكام القضاء إلى إعتناق فكرة المرفق

ديسمبر  6في على ما سبق فقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكما شھيرا صدر  و بناء. القضاء ا	داري

 1873فيفري  8ع الفرنسي حكما قضائيا صادرا في في قضية روتشلد و أصدرت محكمة التناز 1955

على ھذين الحكمين قرر القضاء أن العمل يكون  ھيرة، و بناءالش »BLANCOب3نكو «في قضية 

 .139ص ] 4[ إداريا إذا تصل بالمرفق العام

  :و لقد وجھت إلى ھذا المذھب مجموعة من ا	نتقادات

طرق ق العامة والطر: لمرفق عام، و من أمثلة ذلكوجود كثير من ا)م3ك العامة ; تخصص  .1

و ھي ليست مخصصة  مباشرة  بھذه ا)م3ك الم3حة و شواطئ البحار حيث أن الجمھور ينتفع 

 .10ص ] 1[لمرفق عام

بر كل أم3ك المرافق العامة أم3كا عامة، حتى و لو تالمذھب جليا في كونه يعو يظھر قصور ھذا  .2

مع أن مثل ھذه ا)م3ك . 13ص ] 3[و المساطر و الورق بسيطة أو قليلة ا)ھمية كا)ق3م كانت

إلى تدارك  ،»Jèze«و لھذا اتجه الفقيه  ،الحماية المقررة لHم3ك العامةالتافھة القيمة ; تستحق 

 و أن يقوم ھذا الملك ةجوھري ةاشترط لكي يكون الملك عاما أن يكون مخصصا لخدمة عامھذا النقد و

فق، كون ا)م3ك السابقة الذكر ; تقوم بدور رئيسي في خدمة بالوظيفة الرئيسية في خدمة المر

 .مالمرفق العا

متى ; يعتبر المرفق العام جوھري و المذھب ھو متىلكن التساؤل الذي يفرض نفسه و يبرز عيب ھذا 

ص ]  2[ يعتبر كذلك، و ما مقياس الحكم على أم3ك بأنھا تقوم بدور رئيسي في خدمة المرفق العام

  .؟14

العام ھو الذي يكون نصار ھذا المذھب تصحيح خطئھم، و قالوا إن الملك أأمام ھذا النقد حاول 

مرفق النقل بالسكك الحديدية يعد ;زما )داء مھمة  في ضروريا لسير المرفق العام، و يؤكدون أن القطار

  .النقل، لكن مباني المحاكم أو المدارس، ليست جوھرية للقيام بنشاط العدالة أو التعليم
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ة أخرى تتمثل في المباني التي لكن ھذه المحاولة لسد النقص غير مجدية نظرا 	ھمال أم3ك عام 

تأوي المرافق العامة، ف3 يقبل إط3قا التسليم بأن ھذه المباني غير ضرورية لقيام المرافق المختلفة 

ة أو في أحد لمحاكمة جزائية أو مدنية في الغابفھل يمكن التعليم أو الجلوس ، بنشاطاتھا المتعددة

  .الحقول؟

ة ; يتطابق مع ھذه المقولة )ن مباني المرافق العامة تندرج كما أن الواقع التشريعي لدى الدول

  .ا	صطناعية ا)م3ك الوطنية العموميةبشكل صريح في 

  .و أمام ھذه ا	نتقادات التي وجھت للمذھب الثاني، قام على إثرھا مذھب ثالث

لملك ترتبط أن صفة العمومية ل و مفاده ، »Andréـ Hauriou»و قد جاء به الفقيه :المذھب الثالث

ص لRستعمال يلنفع العام، و ھو معيار مزدوج يجمع في آن واحد بين التخصأساسا بفكرة التخصيص ل

لكن ينكر الصفة العامة لبعض ا)م3ك رغم تخصيصھا . المباشر للجمھور و التخصص للمرفق العام

  .14ـ13ص ] 3[نية خاصةا)رصدة النقدية )نھا تخضع لنظم قانو: للنفع العام مثل

أوجه النقص كالتي شابت المذھبين السابقين، إ; أنه يوجد نقد أساسي  ي3حظ في ھذا المذھب ;

  .به يحتاج إلى التحديد أو التقييدوجه إلى ھذا المذھب، و ھو أن معيار النفع العام المأخوذ 

حاول تدارك ھذا النقد، و ذلك باشتراطه توافر أمران أساسيان في  »Hauriou«إ; أن الفقيه  

  : التخصيص للنفع العام و ھما

تتسع لتشمل المرفق العام و تخصيص للملك لتحقيق النفع العام، و فكرة النفع العام أن يكون ھناك  .1

 .فالمرفق ليس إ; وسيلة من بين الوسائل التي تستھدف تحقيق المصلحة العامة زيادة،

و ھذا القرار ھو الذي يسبغ على المال صفة . صدور قرار صريح من ا	دارة بھذا التخصيص .2

يجعل إلحاق صفة العمومية بالمال متوقفا على  »Hauriou»العمومية، و ھذا القيد الثاني في نظر

إذ أن صفة  »Hauriou«و ھذا ھو موطن الضعف في رأي ، يئة ا	دارة و سلطتھا التقديريةمش

ة ا	دارة ادراتيته و ليست أمرا مرھونا بإھذا الملك و ذالعمومية في الملك إنما تكمن في طبيعة 

 .11ص ] 1[مشيئتھاو

  :و ھذا المذھب بمحتواه يعتبر ھو ا)شمل و الراجح و بناءا عليه يعتبر ملكا عاما

 .إلخ...كالطرق و الحصون و الترع و ا)نھار: ا)م3ك العقارية .1
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يستوي و المصالح و في الوزارات لمكتبات العامة و ا)ثاث الموجودكالكتب في ا: ا)م3ك المنقولة .2

البحار و ا)نھار  تھا بدون تدخل من ا	نسان كشواطئفي ھذه ا)م3ك أن تكون الطبيعة أوجد

ھم في و المباني، إذن الم البحيرات، أو تكون تلك ا)م3ك من إعداد ا	نسان كالطرق و الحصونو

 . 16ص ] 2[دد ھو أن يكون الملك بذاته مخصصا للمنفعة العامةھذا الص

تلك إذا بعض اOراء الفقھية التي قيلت حول تحديد معنى ا)م3ك العامة، إ; أن القضاء الفرنسي 

 : ، و ھذا ما سيتم معالجته فيما يليا)م3ك الوطنية العموميةبدوره لم يدخر أي جھد لوضع معالم 

  موقف القضاء الفرنسي.13.2.1.

 جهمنھ ا)م3ك العموميةماھية  لتحديد ي في سبيل الوصول إلى معيار محددلقدكان للقضاء الفرنس

  : فقد بدأ باستعداد العناصر أو العوامل التي ; أثر لھا على طبيعة الملك و من أھمھا. الخاص

  مصدر الملك1.3.2.1.1.

راجعا إلى أشغال فقد يكون منشأ الملك. في تحديد طبيعته ليس لمصدر الملك أو أساس نشأته أي أثر

كما أنه ليس ھناك ما يمنع أن يكون منشأ الملك . عامة، و لكن ھذا ; يمنع أن يكون ھذا الملك خاصا

  .العام أشغال خاصة

فقد يتم اكتساب ملك عن . م بھا اكتساب الملك أو الحصول عليهكما أنه ; عبرة بالطريقة التي ت

كما قد يتم اكتساب الملك بأسلوب القانون الخاص و يواجه . المصادر، ويوجه إلى الملك الخاصطريق 

  .12ص ] 1[إلى ا)م3ك العامة

  ا	جراءات الشكلية2.3.2.1.1.

ر التصرف أو وإن النواحي الشكلية ; دخل لھا في تحديد طبيعة الملك العام، ذلك أن مجرد صد

  العمل 

مة ; أثر له في اكتساب تلك الطبيعة أو الصفة إ; إذا تم اعة العفالملك للمنالقانوني الذي يخصص 

  .و إعداده إعدادا م3ئما للخدمة العامة فع3 ;نتفاع الكافة أو تمت تھيئتهتخصيص الملك 

ا)م3ك ;نتفاع كافة الناس من بار المنقو;ت التي تم تخصيصھا كما استقر القضاء كذلك على اعت

أول ا)مر، حتى ، أما المنقو;ت المخصصة للخدمات العامة فقد اختلف الرأي بشأنھا عموميةالوطنية ال
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 متحف اللوفربخصوص لوحات  1963الفرنسية حكمھا الشھير في أول أفريل  أصدرت محكمة النقض

في ذاته موضوع حيث اعتبرتھا من ا)م3ك العامة بحكم أن حفظھا و عرضھا على الجمھور يشكل  

  .17ص ] 2[ العامة الخدمة

  التي تظھرھا في صورة قرار أو عقدنية ا	دارة 3.3.2.1.1.

عقد رة قرار تصدره أو ولك قد تظھر في صإن اتجاه نية ا	دارة إلى تقرير الصفة العامة للم

إذا لم يستوف ھذا  تحديد الطبيعية العامة للملكد; يكون لھا أثر و ; قيمة في صدتبرمه، و ھذه النية 

  .الملك الشروط التي تتطلبھا ھذه الطبيعة 

إذا كان القضاء الفرنسي قد استبعد العوامل السابقة و لم يأخذھا في اعتباره، فإنه من ناحية أخرى 

و ھذه الشروط يمكن تلخيصھا .ين توافرھا لكي يندرج الملك في عداد الملك العاما يتعقد وضع شروط

  :فيما يلي

  ضرورة وجود حق ملكية لشخص من أشخاص القانون العام على الملك: ا)ولالشرط 

  :و ھذا الشرط يتطلب أمرين

لشخص العام حق ا;ستعمال أو الحق يعني أنه ; يكفي أن يكون ل و ھذا: وجود حق ملكية على الملك .1

 .حق ا;ستغ3ل حتى يكون ذلك الملك ملكا عاما

 :لقانون العامأن يكون حق الملكية لشخص من أشخاص ا .2

حتى ; يكفي أن يكون الملك  ف3 يكفي أن يكون المالك شخصا من أشخاص القانون الخاص، بل و

  .شخص من أشخاص القانون الخاص و بين شخص من أشخاص القانون العامشركة

    تعمال الجمھور أو لخدمة مرفق عامتخصيص الملك ;س: الشرط الثاني

معيارا مزدوجا، إذ تطلب أن يكون الملك مخصصا إما ;ستعمال و بذلك يكون القضاء قد استعمل 

  :الجمھور، و إما لخدمة مرفق عام

را و ذا الصدد أن يكون ھذا ا;ستعمال حو اشترط القضاء في ھ: تخصيص الملك ;ستعمال الجمھور .1

الشرط في كثير مجانيا ، إ; أنه لم يأخذ به في جميع الحا;ت، و إنما كان يميل إلى الخروج عن ھذا 

 .من ا)حوال و يضع عليه استثناءات في العديد من أحكامه
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 :و ھنا اتجه القضاء الفرنسي نحو أمرين أساسيين: تخصيص الملك لمرفق عام .2

إذ يتجه القضاء ھنا إلى تبني مفھوم للمرفق : العامنظرة القضاء الفرنسي إلى فكرة المرفق : ا)مر ا)ول

حيث يقرر بأنه يتعين النظر إليه باعتباره نشاطا ذا نفع عام يمارس تحت إدارة شخص من  العام،

  .14ـ 13ص ] 1[أشخاص القانون العام

الرأي على أن المال  اتفق: للمرافق الصناعية و التجاريةموقف القضاء الفرنسي بالنسبة : ا)مر الثاني

مملوكا )حد أشخاص القانون الخاص إذا كان  وميةا)م3ك الوطنية العمخل في المخصص 	دارتھا ; يد

  .17ص ] 2[ كالملتزم مث3

والجماعات  إذا كان المال المخصص 	دارتھا مملوكا )حد أشخاص القانون العام كالدولةأما 

إ;  ا)م3ك الوطنية العموميةالمؤسسات العامة، فالرأي السائد ھنا، أن ھذا الملك ; يدخل في والمحلية 

  .إذا تم التنصيص على ذلك صراحة

ھذا ھو الوضع في فرنسا، و السبب في ھذا التعدد و اخت3ف اOراء في تحديد المعيار ال3زم 

ل إلى أنه ; يوجد في فرنسا نصوص عامة تتعلق يرجع في المقام ا)و ا)م3ك الوطنية العموميةلتحديد 

من ا)حيان ما يتدخل جزئيا و يعتبر بعض ا)م3ك بعينھا  ع في كثيرم3ك ا	دارة العامة، و أن المشربأ

  .19ص ] 2[أم3ك عمومية

طور و ھذا ھو جل التطور الذي حصل في القانون الفرنسي، لنتطرق في المبحث الموالي إلى ت

  .في الجزائر ا)م3ك الوطنية العمومية

  في الجزائر ا)م3ك العموميةطور ت.2.1

ا	حت3ل ي مرحلة ما قبل في الجزائر بث3ث مراحل متميزة ھ لHم3ك العامةنية ومرت النظم القان

و كل  ،ما ت3ھا رنسي، ثم أخيرا مرحلة ا	ستق3ل وليھا مرحلة ا	حت3ل الف، ت)العھد التركي(الفرنسي

مباشر ال مرحلة من ھذه المراحل تتميز بعواملھا ا	قتصاديةو ا	جتماعية و السياسية التي تقوم بالتأثير

  . على نطاق ا)حكام القانونية لHم3ك العامة

  أثناء العھد التركي ا)م3ك العمومية.1.2.1

بصفة أساسية بمبادئ  ر في فترة الخ3فة التركية محكوماكان النظام القانوني السائد في الجزائ

شكل من تت المالية محصورة في ا)م3ك الزراعية و التي كانت الشريعة ا	س3مية، و كانت العناصر
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ا)راضي الزراعية و ما يتصل بھا من آ;ت متصلة بالعمل في المجال الزراعي و ا)م3ك الحضرية، و 

  .105ص ] 5[تتشكل من أنشطة الحرفيين و بعض الصناعات البسيطة و الورش العامة

  مبادئ الشريعة ا	س3مية في ظل ا)م3ك العموميةأحكام .1.1.2.1

ا)م3ك العامة ھي مجموع ( أخذت الشريعة ا	س3مية بمبدأ تقسيم ا)م3ك إلى أم3ك عامة

ا)م3ك المملوكة للدولة ا;س3مية و كانت تودع في بيت المال و ھو ما يشبه الخزانة العامة في الوقت 

الخراج، الجزية، عشر التجارة، خمس الغنائم : الحالي و الذي كان يمول من موارد كثيرة و متعدد أھمھا 

ية في القوانين كة في البداية بفكرة الملك المشابھة لفكرة الملفقد أقرت الشريع أخرى خاصة  و ) و الزكاة

ھو تمكن ا	نسان شرعا بنفسه أو بنيابة عنه من : و قد أقر الشرع بأن الملك.110ص ] 5[المعاصرة

 .65ص ] 6[ا	نتفاع بالعين، و من أخذ العوض، أو تمكنه من ا	نتفاع خاصة

ن نطاق التملك خصائصھا إلى أم3ك تخرج ع ث تم تقسيم ا)م3ك بعد ذلك بالنظر إلىحي 

  .بصورة عامة و ا)م3ك المخصصة للمنفعة العامة

  ا)م3ك غير القابلة للتملك بصورة عامة1.1.1.2.1.

;شتراك جميع المسلمين في ا	نتفاع بھا، و ھي تبلغ في درجة و تحمل ا)م3ك ھذه الصفة نظرا 

نفع ھا الشديد ب;رتباطريعة ا	س3مية إلى حد إخراجھا من عداد ا)م3ك نظرا عموميتھا في نظر الش

فھي  م في ا	نتفاع بھا لعدھا من ضروريات الحياة، و مساواتھ110ص ] 5[عامة الناس بصورة مطلقة

كون )ي يد بشرية في وجودھا، و لم تتدخل كذلك فيھا اجات ا)ساسية، فھي وجدت دون أن يتعد من الح

جاد القيمة المالية لھا، فملكيتھا إذن تكون مشاعة للجميع، و يدخل في ھذه ا)م3ك يلصنعة البشرية 	يد ا

المسلمون شركاء «:رسول � صلى � عليه و سلم الكH و النار، فقد ورد عن  احات الث3ثة الماءمبال

  .»الكH و الماء و النار: في ث3ث

 3ك الملح، فقد روى أبو داوود أن رج3 سأل رسول �و في حديث آخر أضاف إلى ھذه ا)م 

ي � و بنقال يا  ،الماء: منعه؟ قال  ; يحل ما الشيء الذييا رسول �،  «: فقال  صلى � عليه و سلم

  .50ـ49ص ] 7[»الملح: ما الشيء الذي ; يحل منعه؟ قال

عبارة عن عناصر مالية تشبه ا)م3ك ھذه ا)م3ك ا)م3ك المخصصة للمنفعة العامة2.1.1.2.1.

  و يقر لكل مسلم بحق إستعمالھا في أوجه تخصيصھا في حدود عدم الخاصة في نوعيتھا الفردية
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عليه فإنه ; يجوز تملكھا أو تمليكھا،  ، وبناء110ص ] 5[ا	ضرار بحق غيره في ا;نتفاع بھذا الملك

الحصون و المرافئ، أو أعدت للنفع العام كالق3ع و، الحدودا)ماكن التي أعدت لحفظ الب3د وو تشمل 

  .كالطرق العامة و القناطر و الجسور

، مجموع ا)م3ك التي تؤول من ملكية ا)فراد إلى الملكية من ھذه ا)م3كو يدخل كذلك ض

ھا أصحابھا )عمال البر، و ترصد لنفع دالعامة، كا)وقاف الخيرية و ھي مجموع ا)م3ك التي يرص

  .47ص ] 7[ المسلمين عامة

حق � سبحانه و تعالى ليؤدي فيھا جماعة إضافة إلى المساجد و ھي ا)ماكن التي تعلق بھا 

  .39ص ] 8[عبادتھم و شعائرھمالمسلمين

و السمة البارزة لفكرة ا)م3ك العامة في الشريعة ا	س3مية إنھا ; تخص ا)م3ك العامة  •

ا)م3ك الخاصة ھي ا)م3ك التي تدخل في ( عن تلك المخصصة لHم3ك الخاصة بعناصر مالية متميزة

الملك الفردي، فتكون ملك لشخص أو أكثر ; يشاركھا فيھا أحد و ; تكون مشاعة بين العامة و ; تكون 

و  ـ،مالي يصلح )ن يكون مح3 للملكية العامة أو الخاصةـ فأي عنصر ).مباحة لھم ; رقبة و ; منفعة

الشريعة عنصر التميز بين ا)م3ك العامة و الخاصة على عنصر تحقيق المنفعة العامة، و ھو أمر  تبني

ن للكافة الحصول على المنفعة من الملك كيتحقق إذا اقتضى صالح عامة ا)فراد تخصيص الملك أو أم

  .دون نفقة أو جھد

و ذلك بھدف  اليد عليھا)راضي من حيازة واضع حق نزع ا »للخليفة«ت الشريعة و أعط

  .تخصيصھا للمنفعة العامة دون مقابل سوى إعفاء الحائز من دفع خراجھا

إ; أنھا لم تصرح بالتميز بين  فرادأم3ك الدولة و أم3ك ا)ت بين و إذا كانت الشريعة قد ميز

ن العمل كان أم3ك الدولة العامة و الخاصة حيث كانت جميع أم3ك الدولة تدخل في بيت المال، إ; أ

كدفع رواتب العاملين و : يجري على إمكانية التصرف في بعض عناصر بيت المال لعمليات ا	نفاق

ق مع أم3ك الدولة الخاصة، و جانب آخر الدفاع و غيرھا و ھذه كانت تتطاب الجنود و نفقات ا)من و

العام مادامت فائدة  ع منھا كان يبعد عن دائرة التصرف و يدخل فيھا جميع ا)م3ك المخصصة للنف

و ھو ا)مر الذي يجعلنا نستنتج إلى أخذ . تخصيصھا قائمة مما يجعلھا متطابقة مع فكرة ا)م3ك العامة

  .111ص ] 5[الشريعة بمضمون التقسيم و إن لم تشر إليه بلفظ صريح
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  ا)م3ك الزراعية.2.1.2.1

و كانت ا)م3ك الزراعية تتكون من ا)راضي الزراعية و اO;ت المخصصة لخدمة ھذه 

ا)راضي، و طبقا لمبادئ الشريعة ا	س3مية فإن ھذه ا)راضي تكون ملكا للمجتمع ا	س3مي، باعتبار 

م ا النظامثل الخليفة ا	س3مي في ھذيفيھا وأنھا مملوكة في ا)صل Z و الذي جعل بني آدم مستحلفين 

  .106ص ] 5[ي الب3د ا	س3ميةالمالك السامي لجميع ا)راضي ف

: أراضي البايلكوفة باسم ب بصورة واقعية على ا)راضي المعرو لقد كانت ا)م3ك العامة تنص 

صب ا)راضي و ھي تتواجد بقرب أھم المناطق الحضرية و على حافة أھم طرق و ھي تمثل أخ

المواص3ت و ھي بدورھا تنقسم إلى دار السلطان و التي كانت تشمل مدينة الجزائر و ما جاورھا 

معسكر قبل  و كانت عاصمتهأراضي بايلك الغرب  قسنطينة التي كانت عاصمتهأراضي بايلك الشرق 

ن التي كانت محتلة من طرف ا	سبان، و أراضي بايلك التيطري و لقد كانت ھذه إنتقالھا إلى وھرا

: الداي(الداي،10ص] 9[ ا)راضي خاضعة لRدارة المركزية بالجزائر العاصمة الممثلة في شخص

  . )يحتل مركز القيادة للمجتمع ا	س3مي الجزائري معنيا من قبل الخليفة العثماني و ممث3 له

أي شيء  ي ; تنتج)راضي التاا)راضي الميتة و ھي مجموع : يلكإلى أراضي الباو تنتمي أيضا 

  .42ص ] 10[ليست ملكا )حدو

حيث تقدم الدولة للف3حين متطلبات زراعة ھذه  »ماسةالخ«كانت تزرع ھذه ا)راضي بأسلوب و 

ا)راضي و تعطيھم نظيرا زراعتھا ثلث المنتج، أما باقي المحاصيل فكانت تجمع بمعرفة مندوبي السلطة 

ة ھذه رادلعمومية الواقعية على ملكية  و إصفة ا يا)مر الذي يضف. في المتاجر و الصوامع العامة

  .المزارع

، و ھي أراضي صودرت بمعرفة »ا-قطاعيات«التي كانت تعرف باسم  أما ا)راضي الزراعية

الباي أو اشتريت لحسابه من م3كھا، حيث كانت تؤجر في بعض ا)حيان لزراعتھا مقابل إيجار نقدي 

حيث كانت تسمح لھم للسلطة العامة  كبير لبعض المزارعين الفرديين ممن لھم صلة وثيقة وو;ء

، إ; و كملكية خاصة لھمتبد  ا	نتفاع بصورة غير محددة المدة ا)مر الذي جعلھابممارسة كافة حقوق 

  .عادة حقوق تملكھا في أي وقت شاءت ووضع حد ;ستغ3ل حائزيھاستأنه كان للسلطة الحق في إ

ص ] 5[و قد كان ھناك نوع آخر من ا)راضي الزراعية و ھي ا)راضي المخصصةللقبائل

الداخلية المتواجدة على حافة ا)راضي شبه الصحراويةو كانت تخضع ، و ھي ا)راضي 107ـ106
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حيث كانت ، 11ص ] 9[البيع و ; ا	رث ; ل3ستعمال الجماعي و المشترك فھي ; تقبل ; القسمة و

حة من ا)راضي لمزاولة ا)نشطة الزراعية و الرعي، أما وسائل ا	نتاج السلطة تخصص لكل قبيلة مسا

ة و الرعي فكان بة للدخل الناجم عن عملية الزراعو بالنسالقبيلة تملكھا ملكية جماعيةانت الزراعي فك

قسم يوجه إلى دعم وسائل ا	نتاج الجماعي، و القسم اOخر يخصص ;ستھ3ك أفراد : يقسم إلى قسمين

اعي نتج الزرالقبيلة حسب إحتياجاتھم و طبقا لعرف كل قبيلة، حيث كانت للسلطة العامة حصة من الم

  .108ص ] 5[ ل ا)راضيمقابل ;ستغ3ضريبة و

  ا)م3ك الحضرية.3.1.2.1

 و تتمثل ھذه ا)م3ك في ا)موال المشتغلة بالتجارة و الصناعة و كانت ذات حجم محدود بسبب

د القبلي، و كان النظام  السائد لHنشطة ا	نخفاض النسبي لتعداد سكان الحضر بالقياس إلى التعدا 

ممثلة في ه الملكية الخاصة لوسائل ا	نتاج ور في النظام التعاوني حيث تبرز فيأو الصناعية يتبلالتجارية 

شخص رب العمل، و نجد أن السلطات التركية الحاكمة سيطرت على ا)نظمة التعاونية للحرفيين من 

  :طرفين

قرب من أعمال أعمال المصادرة المستمرة ;حتياجاتھا و احتياجات قواتھا العسكرية في صورة ت .1

 .القرصنة

 .ة و النقدية المرتفعة التي كانت تفرضھا على ا)نشطة الخاصةيالضرائب العين .2

دية تضاف كإرادات الضرائب النق كانت كما و كان مجموع ھذه الضرائب يحول نحو ا)م3ك العامة،

  .عامة للميزانية

توسعت في منح الكثير من  أما في مجال التجارة الخارجية احتكرت الدولة غالبية أنماطھا و

ا)وروبيين عقود التزام 	دارة عمليات التجارة الخارجية إما لحساب الدولة أو في مقابل عوض نقدي 

يدفعه الملزم و الذي رخصت له الدولة ممارسة نشاط التجارة و ھو عامل آخر يضيف إلى قطاع أم3ك 

  .108ص ] 5[ الدولة امتدادا جديدا

أن النظام القانوني الحاكم لHم3ك العامة خ3ل العھد التركي  ،في ا)خيرمكن إستخ3صه يو ما 

طبقت فكرة أم3ك الدولة العامة الشريعة ا	س3مية كأصل عام، و التي عرفت و  لمبادئكان خاضعا 

ميزتھا عن كل من أم3ك الدولة الخاصة و أم3ك ا)فراد الخاصة، و أقرت صفة العمومية على أساس و
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التقارب الشديد بين ھذه ا)حكام و المبادئ القانونية  يص العام و ھو ما يوضحالتخصمعيار 

  . 112ص ] 5[المعاصرة

سنتطرق في النقطة  إبان العھد التركي   ا)م3ك العموميةتي ميزت بعد ما تطرقنا إلى الصبغة ال

ت3ل الفرنسي للجزائر خ3ل أثناء ا	حو التطورات التي حصلت عليھا  الموالية إلى مميزات ھذه ا)م3ك

  .1962إلى غاية 1830 الفترة الممتدة من

  .خ3ل فترة ا	حت3ل الفرنسي ا)م3ك العمومية.2.2.1

، كما تميزت ھذه المرحلة ا)م3ك العموميةلقد سعى ا	حت3ل الفرنسي إلى إحكام سيطرته على 

  .الصناعية العموميةا)م3ك الوطنية بطفرة إنشائية و المتمثلة في إنشاء 

  الطبيعية ا)م3ك العمومية.1.2.2.1

، عمد ا	حت3ل إلى إحداث تعديل 1830إحت3ل القوات الفرنسية لRقليم الجزائري في عام  منذ

 نظم الملكية العامة، و ذلك تبلور في مجموع ا	جراءات التي قامت بھا سلطات ا;حت3ل في جذري

حكام السيطرة على ا)راضي الزراعية، و ذلك كله كان على النحو الفرنسي ھادفة من خ3لھا إلى إ

 :التالي

  صادرة أراضي الم3ك من ا)تراك و بعض ا)ھاليم1.2.2.1.

ام المجلس قبل صدور القانون الذي أقر المصادرة، كان قد قرر أحد قادة السلطة الحاكمة أم

و الجزائري ھي ملك الدولة الفرنسية تأسيساإن ملكية أراضي ا	قليم ...«:بـ 1863التشريعي في مارس 

مة اامتدادا لبعض اOراء الفقھية المؤيدة و استنادا على المبدأ القرآني الذي يقرر بامت3ك السلطة الع

و تطبيقا لھذا المبدأ أصدرت السلطة ،112ص ] 5[»هلجميع ا)راضي المكونة 	قليم البلد الذي يتم غزو

ھا يإلى أم3ك الدولة كل ا)راضي التي لم يكن باستطاعة حائزقانونا يقضي بالضم  1846سية سنة الفرن

ة يحقوقھم في الملكية و كذا النزع بسبب عدم زرعھا، و ذلك كان يھدف توفير أراضي ضرورتأسيس

  .51ص ] 10[القرٮو تنصيب المستوطنات	نشاء 

الحراسة «و الذي فرض : 1851لصادرة في د كان بموجب القانون اقأما مصادرة ا)راضي ف

و بموجب ھذا القانون أدخلت ھذه  »الية التركية من أراضي زراعية و غاباتعلى جميع أم3ك الج

  .ا)راضي ضمن أم3ك الدولة
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الحراسة على أم3ك ا)ھالي من الجزائريين الذين قاموا : 1845كما فرض القانون الصادر في 

تعاونين معھا، كما فرض الحراسة أيضا على كافة ا	حت3ل أو الم طاتبأعمال عدائية مقاومة لسل

  .يأعقاب إحت3ل أراضيھم من طرف الغاز ا)م3ك العقارية و المنقولة التي تركھا م3كھا في

  تضييق و تحديد أم3ك القبائل2.1.2.2.1.

ا)راضي  ةمصادرعن الحاكم الداخلي الجزائر تمت  1847على القرار ا	داري الصادر في بناء 

طويلة إذ كانت مساحة ھذه ا)راضي ; تتناسب مع تعداد أفراد كانت القبائل تحوزھا منذ أجيال  التي

القبيلة و تترك لھذا السبب دون أي إستغ3ل، إ; أنه تم ا	عتراف بحق ملكية القبائل لباقي ا)راضي التي 

و المنظم )حكام الملكية في  1851جوان  16تركت لھا و قد كان ذلك بمقتضى القانون الصادر في 

  .115ص ] 5[الجزائر

 1863فريل أ 22صدرت سلطات ا	حت3ل في ل من القرار و القانون الصادرين أو إلى جوار ك

و الذي قام بتحديد إجراءات ا	عتراف بالملكية العقارية و تسليم عقود :سلتبسيناتوكون قانونا يعرف

  :ي مرحلتينفالملكية و ھذا 

يتستغلھا و ھذا عن ا	عتراف بحق الملكية للقبائل الجزائرية على أراضي العرش الت :01المرحلة 

  .رضلHف للقبيلة بملكيتھا الجماعية طريق ا	عترا

رد و ھذا عن طريق ى ملكية فردية لكل عائلة أو فالجماعية إل ويل حق الملكيةتح :02المرحلة 

للنص ھو البحث عن ) غير المعلن عليه(ية )صحابھا و بھذا يكون الھدف الحقيقيتسليم سندات ملك

دخال أراضي العرش ضمن نظام السوق و ھذا عن طريق تسليم عقود ملكية إنفرادية 	طريقة قانونية 

  .14ص ] 9[ل عليھاززھا بالتناتسمح لحائ

التصرف فيھا و جاركانية ا	تراضي الزراعية مح3 	معلى القوانين السابقة أصبحت ا) و بناء

  .بالبيع، و ھذا ما أدى إلى التقليل من قيمتھا

  الصناعية  ا)م3ك العموميةإنشاء .2.2.2.1

ات ورعسكري، و توفير سبل نزع ثھا السلطة ا	حت3ل الفرنسي في دعم أمن)سباب تتصل برغبة 

على توجيه جزء  1850ت منذ عام بدأء إنتاجية ا)راضي الزراعية، الب3د الزراعية و المعدنية، و إنما

نشاء شبكات من المشروعات الھامة، حيث قامت بإضخم من الدخل القومي للجزائر اتجاه تنفيذ العديد 
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البلديات و كانت معظمھا  المحافظات و طرق كالطرق القومية، طرق:الطرق العامة بمختلف أنواعھا

ميزانية  ثيو تم إنشاء ھذه الشبكة بما يعادل ثل. الجزائر الزراعية بالموانئ الساحليةھدف ربط أقاليم تتس

لث التعليمية على الثو  حيةة و الصينمويل باقي الخدمات ا)ساسية ا)ماقتصر تالمحافظات و البلدياتو

  .فقط

ة ھذا حلية لخدمتم إنشاء و تجھيز الموانئ البحرية العامة، حيث وجھت ميزانية البلديات الساما ك 

  .و موانئ مدن أخرى »بون«عليھا أسست و جھزت موانئ  الھدف بصورة أساسية و بناء

العديد من السدود المخزنة للمياه أو  ةفعمدت السلطات الفرنسية إلى إقامأما في مجال الري، 

  .119ـ118ص ] 5[ المحولة للمجاري المائية، و ذلك بقصد خدمة ا)ھداف ا	نمائية للنشاط الزراعي

تقلصت إلى أدنى حد و في مقابل ھذه القطاعات التي شھدت إنماء كبير نجد أم3ك عامة أخرى 

و التجھيزات المخصصة للتعليم و الصحة و الرياضة و الضمان ا	جتماعي و المتمثلة في ا)بنيةأممكن، 

  .121ص ] 5[ و الثقافة و بصفة خاصة تلك الموجھة إلى خدمة المواطن الجزائري

  خ3ل فترة ا	حت3ل الفرنسي ا)م3ك العموميةأحكام .3.2.2.1

كان نظرية ا)م3ك العامة آخذة في التبلور نتيجة  1830عندما احتلت فرنسا  الجزائر في عام 

ا تم ذكره في المطلب الثاني من المبحث ا)ول، و نقلت ھذه الفقھاء في القرن التاسع عشر، كم لكتابات

  . ل التطبيق الفعلي على أرض الجزائربأحكامھا ا	ستثنائية إلى مجاالنظرية 

في الجزائر المحدد لتشكيلة الملكية العقارية 1851جوان  16حيث يعتبر القانون الصادر في 

قننت نظرية ا)م3ك العامة حيث بيان أصنافھا القانونية و يعتبر من أولى التشريعات الفرنسية التي و

يز من أجل خدمة مصالح يالعامة و ا)م3ك الخاصة للدولة، و أوجد ھذا التم ميزت بين ا)م3ك

Hم3ك الخاصة للدولةو التي بلية التصرف في ا)راضي التابعة لالمعمرين و ھذا بوضع قاعدة قا

ضمنھا ثروة معتبرة و عليه يكون النص القانوني المذكور وسيلة قانونية  دمجاستطاعت إدارة ا	ستعمار 

و تجدر . 13ـ12ص ] 9[ن تلك الثروة المقتطعة من ا)ھاليلRدارة بإعادة التوزيع على المعمريتسمح 

قطاع ا)م3ك العامة ارة أن نظرية ا)م3ك العامة الفرنسية قد وجدت مسارھا إلى التطبيق في ا	ش

  . 122ص ] 5[ھذافيالجزائر، و مازال ھذا الصدى الواقعي لھا ممتدا في القانون الجزائري حتى يومنا 

و  في فترة ما بعد ا	ستق3ل ا)م3ك الوطنية العموميةتجلى توضيحه من خ3ل ميزة يسو ھذا ما 

  .ا)م3ك الوطنية العموميةثر ھذه ا)م3ك بالنظرية الفرنسية الخاصة بأما مدى حقيقة ت
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  ما بعد ا	ستق3ل  ا)م3ك العمومية.3.2.1

في نقاط  ا)م3ك العموميةلقد تناول كل من الميثاق الوطني و الدستور و القانون المدني موضوع 

ا)م3ك عديدة منھا ما تباينت فيھا وجھات نظر المشروع في مجال تحديده للعناصر المشكلة لقطاع 

النظر ا	شتراكية ة ي تشترك فيھا ھذه النصوص يمثل في انتسابھا لوجھارزة التإ; أن السمة الب العمومية

ا)م3ك و فيما يلي تتناول بالدراسة  )90/30(و قانون ا)م3ك الوطنية 1989قبل صدور دستور

و التي أوردھا القانون المدني و المواثيق الوطنية  و كذلك الدساتير مراعين في ذلك التسلسل  العمومية

و سنخص لوطنية ستطبق عليه الدراسة م3ك الصدور ھذه النصوص القانونية، و حتى قانون ا) الزمني

  .لمن ھذه العناصر ببند مستق كل عنصر

  في القانون المدني ا)م3ك العموميةتحديد .1.3.2.1

و نظامھا القانوني، و لم يترك ا)مر  ا)م3ك العموميةديد لقد تدخل المشرع الجزائري لتح

  ;جتھادات

  :من القانون المدني على أن  688الفقه أو القضاء، و قد تولى المشرع ذلك في نص المادة  

لدولة العقارات و المنقو;ت التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة تعتبر أموا; ل( 

ة مسيرة ة إشتراكية، أو لوحدعامة، أو 	دارة، أو لمؤسسة عمومية أو لھيئة لھا طابع إداري، أو لمؤسس

  .] 11[)تعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعيةلأو  ذاتيا

الجزائري قد أخذ بمعيار مزدوج  قانون المدني أن المشرعمن ال 688و يستفاد من نص المادة 

ص لخدمة مرفق عام، و ھو معيار يكاد يتفق يلحة عامة أو منفعة عامة، و التخصھو التخصيص لمصو

  .الفرنسيمع ما انتھى إليه القضاء 

 صيبالتخص ص بالفعل ف3 يكفي صدور قراريكما ي3حظ أن المشرع قد اشترط أن يكون التخص

  .الفعلي ھو الذي يضفي على الملك صفة العموميةھذا التخصيص و

  .15ص ] 1[كما نجد أن النص القانوني لم يفرق بين ا)م3ك العقارية و ا)م3ك المنقولة

جزئيا مع وجھة  من القانون المدني يتماشى 688جاءت به المادة  و نستطيع القول أن الفھم الذي

النظر التي ترى قطاع أموال الدولة الجزائرية قطاعا واحدا تؤخذ فيه جميع العناصر المالية المملوكة 
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واقعه كسب ا)شخاص اط عمومية ا)م3ك مرتبطا أساسا بلHشخاص العامة، و ھو ا)مر الذي يجعل من

  .10ص ] 12[ االعامة لملكيتھ

و تجدر ا	شارة أن القانون الجزائري ينص دائما و صراحة على اعتبار أموال المؤسسات العامة 

و الذي يتعلق بالتسيير  1971نوفمبر  16ا	قتصادية أم3كا عامة، فنجد ا)مر الصادر بتاريخ 

  : منه على أن )02(ا	شتراكي للمؤسسات ينص في المادة الثانية 

ر حسب مبادئ التسيير تسي ا	شتراكية ھي ملك الدولة تمثل الجماعة الوطنية والمؤسسة (

  . ] 13[)ا	شتراكي المحددة في ھذا ا)مر

تغيير على فكرة إنتماء المؤسسات حدث  ;ت السياسيةو ا	قتصاديةغير أنه، و نتيجة للتحو

المتعلق  2001أوت  20في المؤرخ   04-01ا	قتصادية لHم3ك العمومية، حيث أنه وبصدور ا)مر 

تھا أصبحت كل أموال المؤسسة العامة صوصو خية ا	قتصادية و تسييرھابتنظيم  المؤسسات العموم

  .21ص ] 14[ا	قتصادية أم3كا خاصة

 عدة التخصيص الفعليعلى قا ية الدولة لHم3ك العمومية بناءإذا كان القانون المدني قد أقر ملك

يه في الميثاق الصادر نبك في فحواه، و ھذا كذلك ما تم تقد تطرق إلى ھذه ا)م3 1963نجد أن ميثاق 

  .و الدساتير ال3حقة له 1976سنة 

  الوطنية و الدساتير في المواثيق ا)م3ك العموميةتحديد .2.3.2.1

  في المواثيق الوطنية ا)م3ك العموميةديد تح.1.2.3.2.1

  1976و  1963الجزائر ميثاقين وطنيين سنة لقد صدر في 

  1963الميثاق الوطني لسنة .1.1.2.3.2.1

مھا أكثر ظاھرة ھجرة ا)وروبيين زاد في تأز، أمام وضع صعب للغاية لقد وجدت الجزائر نفسھا

  .خاصة الفرنسيين منھم لممتلكاتھم و أراضيھم التي شملت عناصر متباينة من منشآت صناعية

مواصلة العمل  من خيار آخر سوى زائريةضع الجديد لم يكن أمام السلطة الجالوو أمام ھذا 

قد وجدت و التشريعية  و ا)حكام القضائيةث عن ا	ستعمار حيث أن المبادئ وبالنظام القانوني المور

  .]15[1962مسارھا الفعلي حتى عام 
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نظام وطنية و إن كان ة مع السيادة اللطالما كانت متعارض 1973و بفترة استمرت حتى عام 

ا	تجاه الرسمي لوزارة المالية حيث بقي . إلى حد ما بالنظام الفرنسي ي الجزائر بقي متأثرالملكية ف

  .ا	دارات العقارية يجري على أساس التفرقة بين أم3ك الدولة العامة و الخاصةو

تق3ل سحريرية حتى ا	حيث نجد أن المواثيق و النصوص ا)ساسية الجزائرية بداية من الثورة الت

 في مقدمته1964و ميثاق الجزائر  1962تراكية، فميثاق طرابلس لسنة كلھا طبقت ا	يديوليجية ا	ش

أنه «:المنھج في نصوصه التي جاء فيھا أشار إلى أن تشييد الب3د يتم طبقا لمبادئ ا	شتراكية و أكد ھذا 

 »ديمقراطية و مقاومة إستغ3ل ا	نسان في جميع أشكالهمن ا)ھداف ا)ساسية للجمھور الجزائرية تشييد 

  .127ـ126ص ] 5[

تأميم بعض قطاعات بو تجدر ا	شارة أن التطبيق ا	شتراكي بدأ يأخذ مساره الفعلي تدريجيا 

الملكية الخاصة ووسائل ا	نتاج إضافة إلى صدور مجموعة من القوانين تؤكد النھج ا	شتراكي، كما تم 

كا)راضي الزراعية المؤممة و الغابات و المياه و : ا)م3ك إلى نطاق ا)م3ك العامةضم مجموعة من 

  .بذلك عن مجال التملك الخاصكانت تخص بحماية إستثنائية لتخرج و ت3ف أنواعھا الثروات على إخ

كما أن ا)م3ك الشاغرة و ھي التي تركھا المستوطنون بعد ا	ستق3ل فقد أضيفت إلى قطاع 

 38213قرار رقم  دد صدر و في ھذا الص،]16[102-66بمقتضى ا)مر رقم  ك العموميةا)م3

 1962/يسمبرد/13رة أم3ك الدولة، اعتبرت أن العقد الرسمي المورخ في احيث أن إد »:ـيقضي ب

نازع عليھا ھو باطل و و المعمر السابق، المالك السابق للقطعة ا)رضية المت) م.ت(المبرم بين المرحوم 

الذي يمنع شراء ا)م3ك  1962/أكتوبر/ 23المؤرخ في  03-62تطبيقا )حكام المرسوم كأن لم يكن

ع3وة على و أنه  ،إدماجھا ضمن أم3ك الدولة قانونام تالي فإن القطعة المتنازع عليھا تو بالالشاغرة، 

أية معاملة خاصة  من ھذا المرسوم تستوجب التصريح تحت طائلة البط3ن )02( ذلك فإن المادة الثانية

يتعلق بأم3ك المعمرين سابقا، حيث أن ھذا النص القانوني ; يعفي ا	دارة من إتخاذ  بعقار أو منقول

أن القطعة ا)رضية موضوع التنازع  وقرار يكرس إبطال البيع و بإمكانه أن يثبت أن عقد البيع باطل 

لم يتم إتخاذ أي إجراء في ھذا الصدد، و أن ك الوطنية،  و أنه في قضية الحالملكا تابعا لHم3 أصبحت

ة ا)رضية المتنازع عليھا ; تزال باسم الم3ك على مستوى إدارة ا)م3كو بالتالي يتعين تأييد عقطال

  .25ص ] 17[»القرار المطعون فيه
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صة التي تزيد عن العقارات الخا تا التشكيل ضمموجب ھذكما شكلت ا	حتياطات العقارية حيث ب

 ا)م3ك العموميةحاجة ا	يواء العائلي )صحابھا إلى ملكية البلديات ا)مر الذي استوجب توسيع نطاق 

]18 [.  

  1976الميثاق الوطني لسنة .2.1.2.3.2.1

الثامنة من الباب ا)ول الفقرة عة للدولة في ق الوطني موضوع ملكية ا)م3ك التابلقد تناول الميثا

ن القضاء اا)ولى من ھذه الفترة تحت عنو بذةنساسية لبناء ا	شتراكية في الا) ئذلك تحت عنون المبادو

على استغ3ل ا	نسان، و أوضح الميثاق أن تطبيق ھذا المبدأ بمقتضى تحقيق الملكية العامة ا	شتراكية 

لية و من ھذا المنطق قسم الميثاق الملكية إلى نوعين ملكية لوسائل ا	نتاج و كافة صور الملكية ا	ستغ3

سيم السابق عن طريق و قد حدد الميثاق ا)م3ك العامة بعد التق 3ليةغإستغ3لية، و ملكية غير إست

ھو القطاع ا)ساسي العام الذي تقف الملكية  مة في مفھومهباعتبار أن قطاع ا)م3ك العاا	سترجاع، و

لقطاع ا)م3ك الفردية التي  و لجأ الميثاق إلى سرد تحديدي. إستثنائي محدود ره كقطاعالخاصة إلى جوا

  .160ص ] 5[يسمح فيھا التملك الخاص

ة با	ستعمال الفردي أو و في ھذا المجال يحدد الميثاق ا)م3ك الخاصة بأنھا ا)م3ك المتصل

ورة فردية و بواسطة أيدي عاملة إستغ3لھا بصمكن الصغيرة لRنتاج و الخدمات و التي يالوسائل العائلي

ئة و و تجارة التجز يةفي بعض ا)نشطة ذات الفائدة ا	جتماعية في مجال الصناعات التقليدية، الخدمات

  .;ت ووحدات ا	نتاج الصغيرةوربى المواشي و المقاالملكية الصغيرة للف3ح أو م

لعامة إ; أن الصورة التي ضربھا الميثاق نطاق الملكية ا د الميثاق لصور وو رغم دقة تحدي

لة للمبدأ العام الحاكم لتقسيم أمث لHم3ك الخاصة لم يأت كتصوير على سبيل الحصر و إنما كانت مجرد

صورتي الملكية العامة و الخاصة و ھو عدم إستغ3ل ا	نسان لRنسان، ا)مر الذي يجعل من السرد 

ار عية العامة و يتطلب ا	ستناد إلى ميد الدقيق لعناصر الملكيتحدالالذي أتى به الميثاق قاصرا عن 

  .4ص ] 12[بالتملك الخاص فيھا موضوعي لتسيير ا)م3ك العامة عن ا)م3ك التي يسمح

  في الدساتير الوطنية ا)م3ك العموميةتحديد .2.2.3.2.1

المتضمن  30- 90إن الدساتير الوطنية التي صدرت منذ ا	ستق3ل إلى غاية صدور قانون 

  .المعدل و المتمم 1989و دستور  1976ا)م3ك الوطنية، ھما دستور 
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  1976في دستور  ا)م3ك العمومية.1.2.2.3.2.1

 ا)م3ك العموميةو حدد  1976، جاء بعد ذلك دستور ا)م3ك العموميةبعدما أقر القانون المدني 

حيث نجد أن  ا)م3ك العموميةعيار عام لتحديد ر، و لم يأخذ بفكرة وضع معلى سبيل الحصتحديدا دقيقا

لوسائل ا	نتاج كقاعدة  العامة المتبلورة في الملكية ا	شتراكية من الدستور وضعت القاعدة 13المادة 

قد جاء  كال الملكية ا	جتماعية وأعلى أش ا)م3ك ، و تمثل ملكية الدولة لھذهأساسية لتحقيق ا	شتراكية

تراكية و تمثل ملكية ل ا	نتاج قاعدة أساسية لRشئوسا يشكل تحقيق إشتراكية: ( ما يلي  13في المادة 

  .] 19[)الملكية ا	جتماعية لالدولة أعلى أشكا

  :كما حدد الدستور ا)م3ك العامة للدولة حيث نص على أن

تشمل ھذه والدولةالوطنية التي تمثلھا تتحدد ملكية الدولة بأنھا الملكية المحوزة من طرف المجموعة

  :ة فيھاالملكية بكيفية ; رجع

 .ا)راضي الرعويةـ 

 . ا)راضي المؤممة الزراعية و غير قابلة للزراعةـ 

 . الغاباتـ 

 .المياهـ 

 .ما في باطن ا)رضـ 

 .المناجمـ 

 .المقالعـ 

  .المصادر الطبيعية للطاقةـ 

 .الحية للجرف القاري و للمنطقة ا	قتصادية الخاصةات المعدنية الطبيعية و ورالثـ 

مؤسسات التأمين  لدولة بشكل ; رجعة فيه كل المؤسسات و البنوك وا لكما تعد أيضا أم3ك

و الموانئ ووسائل ة و مؤسسات النقل بالسكك الحديدية و النقل البحري و الجوي لمنشآت المؤمماو

ة للنقل البري و مجموع التلفزةو ا	ذاعة و الوسائل الرئيسيالبريد و البرق و الھاتف و المواص3ت و
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مھا أو تطورھا افية التي أقامتھا الدولة أو تقيو ا	جتماعية و الثقاديةالمؤسساتو المنشآت ا	قتصالمصانع و

  .14م ] 19[)أو التي اكتسبھا أو تكتسبھا

ك الخاصة بترديده تعبير و الم3حظ في ھذا المجال أن الدستور تجنب تماما ذكر تعبير ا)م3

ملكية الدولة، و ھو دليل على عدم أخذ الدستور بنظرية تقسيم أم3ك الدولة إلى عامة و خاصة حيث 

جموعة الوطنية، و ا)مر الذي اعتبرھا جميعا مدمجة في قطاع واحد يمثل قطاع الملكية ا	شتراكية للم

ا	شتراكية لوسائل ا	نتاج و ملكية الدولة، .لكيةمن الدستور التي تحدثت عن صورة الم 13ه المادة تحسم

  .162ص ] 5[باعتبارھا تمث3 أعلى أشكال الملكية ا	جتماعية

التي و العائلي وكما أقر الدستور أيضا الملكية الخاصة غير ا	ستق3لية ذات ا	ستعمال الشخصي

  .16م ] 19[تعود بالمنفعة ا	جتماعية

  المتمم المعدل و 1989في دستور  عموميةا)م3ك الوطنية ال2.2.2.3.2.1.

المتمم لسنة المعدل و  1989و الذي جاء به دستور  إن مفھوم الملكية العامة الجديد

والذي  ستتم ( م3ك الوطنية المتعلق با) 16-84يختلف عن المفھوم الذي جاء به القانون رقم ،1996

  ).المطلب دراسته و التطرق إلى محتوياته في الفرع الثالث من ھذا

الملكية العامة ھي ملك المجموعة : (تنص على أن 1989من دستور  17حيث نجد أن المادة 

 بيعية للطاقة و الثروات المعدنيةالمناجم و المقالع و الموارد الط و، الوطنية و تشمل باطن ا)رض

الطبيعية و الحية في مختلف مناطق ا)م3ك الوطنية البحرية و المياه و الغابات، كما تشمل النقل بالسكك 

الحديدية و النقل البحريو الجوي و البريدو المواص3ت السلكية و ال3سلكية و أم3كا أخرى محددة في 

  .]20[)القانون

ا)م3ك ا)م3ك الوطنية بدل مصطلح  نجد أن المشرع قد استعمل مصطلح 17من خ3ل المادة ـ 

توضيحه في بقية الوطنية، و ھذا ما سيتم تأكيده ومن ا)م3ك ض، و ھذه ا)خيرة أصبحت تدخل العمومية

  .ـ الدراسة

اسية على ما سبق فإن التغيير في النظام القانوني الحاكم ا)م3ك الوطنية يتجلى بصورة أس و بناء

جية و تذلك القطاع المشتمل على جميع ا)م3ك و النشاطات التي تعد إسترافي اعتبار الملكية العمومية

كية العامة، و نظرا لطابع ھذه ا)م3ك لحيوية للدولة، خاصة منھا ما تعلق بالثروات الطبيعية و الم
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تصرف فيھا و بحماية تتجسد في عدم جواز ال ستبعد من مجال التملك الخاص و تحضىالعمومي، فإنھا ت

  . 6ص ] 12[بالتقادم تملكھاعليھا والحجز 

منه،  18بموجب المادة  ةمقتضى ھذا الدستور، وجھت أول ضربة لنظام وحدة ا)م3ك الوطنيو ب

طنية، ھذا النظام ا)م3ك الو جب أسمى القواعد القانونية و أع3ھا مرتبة نظام إزدواجيةوحيث كرست بم

كي باعتبارھا مالكة ا القوة العمومية و نشاطھا التملباعتبارھالذي يتماشى و مبدأ الفصل بين نشاط الدولة 

الجديد الذي ستلعبه الدولة في المجالين  ه تظھر لنا الخطوط العريضة للدورا)م3ك، و الذي من خ3ل

حداث قواعد قانونية مسايرة غيرات، و بالتالي كان مرتقبا إستا	قتصادي و ا	جتماعي مسايرة لھذه المت

  .القانوني الجزائري لمفھوم المتجدد ا)م3ك الوطنية في النظامجديد أو با)حرى لللمفھوم ال

الحاصل في مفھوم الملكية الوطنية بإصداره للقانون رقم  و قد ساير المشرع الجزائري ھذا التطور

  .98ص ] 21[إزدواجية ا)م3ك الوطنية المتضمن قانون التوجيه العقاري الذي نص على 90-25

تدخل ا)م3ك العقارية، و الحقوق العينية العقارية التي تملكھا : (على  24ص في مادته حيث نو 

 ا)م3ك العمومية: الدولة و جماعاتھا المحلية في عداد ا)م3ك الوطنية، تتكون ا)م3ك الوطنية من 

 يهعلو،)و الخاصة للبلدية ا)م3ك العموميةو الخاصة للو;ية،  ا)م3ك العموميةوالخاصة للدولة ، 

3ك العامة و الخاصة مع إعطاء الملكية العقارية التي تملكھا الدولة و جماعاتھا المحلية، تتكون من ا)م

المتضمن ا	حتياطات  26-74القيود بعد إلغاء القانون رقمالملكية ضمانات كبيرة و تجريدھا من كل  حق

 تفكل المعام3 على العمليات العقارية البلدية تمارسهانتالعقارية البلدية ووضع حد لRحتكار الذي ك

الحرة، لكن مع تولي ح المجال للسوق العقاريةتفغير مقيدة بأي شرط، و بذلك ية والعقارية تصبح حر

المجموعات المحلية مھمة تنظيم ھذه السوق عن طريق الوسائل القانونية المخولة لھا كاستعمال الدولة و

  .8ص ] 12[ملكية )جل المنفعة العامةفعة و نزع الحق الش

النصوص و على ضوء المعطيات السابقة يمكن القول أن ا	ص3حات التي جاء بھا الدستورو 

القانونية ال3حقة تؤكد مبدأ الفصل بين نشاط الدولة باعتبارھا سلطة عامة و نشاطھا باعتبارھا مالكة 

  .51ص ] 22[)م3ك خاصة شأنھا شأن الملكية الفردية للخواص

و التي شابت النصوص السابقة الذكرإضافة  ا)م3ك العموميةو بناء على إخت3ف مصطلحات 

المتمم للقانون  و المعدل 30-90إلى تبين مكان تصنيفھا بالتحديد، أصدر المشرع الجزائري القانون 

  .حقةھذا ما ستؤكده الدراسة ال3وا)م3ك الوطنية ليسدھذا النقص  المتعلق ب 84-16
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  في قانون ا)م3ك الوطنية ا)م3ك العموميةتحديد .3.3.2.1

الذي يعتبر أول والمتعلق با)م3ك الوطنية   16-84 في ظل قانون ا)م3ك العموميةلقد كانت 

للدولة و جماعاتھا  تتسم بالوحدة، بمعنى أن ا)م3ك التابعةنظم لHم3ك الوطنية في الجزائر، قانون م

ذلك بذلك ألغيت التفرقة التقليديةوبطابع موحد أي ; فرق بين ا)م3ك العامة و الخاصة، و  المحلية تتميز

راجع إلى أن الجزائر انتھجت آنذاك النھج ا	شتراكي و الذي يحد من المبادرة الفردية مقابل تدخل واسع 

المشرع بمصطلح احتفظ قد  16- 84عدل و المتمم للقانون الم 30-90و لكن بصدور قانون . للدولة

ا)م3ك الوطنية و لكن أعطاه محتوى آخر بحيث ; يتضمن إ; مجموعتين من ا)م3ك و ھما ا)م3ك 

من قانون ا)م3ك  )02(مادة الوطنية العمومية و ا)م3ك الوطنية الخاصة، حيث أنه و بالرجوع لل

الحقوق المنقولة و )م3ك و3ك الوطنية على مجموع اتشمل ا)م: (02م ] 23[الوطنية تنص على أن

العقارية التي تحوزھا الدولة و جماعاتھا ا	قليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة و تتكون ھذه 

  :ا)م3ك الوطنية من

  .و الخاصة التابعة للدولة ا)م3ك الوطنية العموميةـ       

  .و الخاصة التابعة للو;ية ا)م3ك الوطنية العموميةـ       

  ).و الخاصة التابعة للبلدية ا)م3ك الوطنية العموميةـ       

حيث ; تنتھي الملكية إ;  و يؤكد ھذا القانون على مبدأ إقليمية الملكية، حيث ; تنتھي الملكية

العمومية و الملكية الخاصة تخضع  لHشخاص ا	دراية التي تخضع لRقليم و نتيجة لتميز الملكية 

  .11ص ] 12[ن من القواعد القانونيةا)م3ك الوطنية إلى نوعي

فأصبحت  طنيةا)م3ك الوأدرجت ضمن ا)م3ك الوطنية العموميةو بناء على ما سبق نجد أن 

تصاد الوطني فسيتم دراستھا بصفة مستقلة في قلخصوصيتھا و فعاليتھا في ا	جزءا منھا، و نظرا 

الخاص  30-90كون ذلك في ظل قانون المبحث الثالث من حيث النظام القانوني المطبق عليھا و سي

  .2008مم لسنة لوطنية المعدل و المتبا)م3ك ا
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 30-90نية في ظل قانون ا)م3ك الوط ا)م3ك الوطنية العموميةالنظام القانوني .3.1

  المعدل و المتمم

في  المؤرخ 16-84إن مفھوم الملكية العمومية الجديد قد يختلف عن المفھوم الذي جاء به قانون 

تنص على أن الملكية العامة ھي  1996من دستور  17، و تجدر ا	شارة إلى أن المادة 1984جوان30

- 84ملك للمجموعة الوطنية، و مع أحكام الدستور الجديد كان منتظر تعديل للقانون السابق أي قانون 

ديسمبر 1رخ فيالمؤ )90/30عليه و في ھذا السياق صدر القانون و ، حتى يصبح مطابق للدستور، 16

كرس القانون الجديد  1996من دستور  18المتضمن قانون ا)م3ك الوطنية، و طبقا للمادة  1990

ام قانوني خاص يميزھا ظالعمومية بن مبدأ ازدواجية ا)م3ك الوطنية، و خص المشرع ا)م3ك الوطنية

ادية و السياسية للدولة، و بناء الخاصة، و ذلك ;رتباطھا الوثيق بالوضعية ا	قتص عن ا)م3ك الوطنية

إضافة إلى مجموعة من العناصر و إجراءات تكوينھا، على ما سبق سنتطرق إلى مفھومھا و تبين قواعد

  .ا)م3ك الوطنية العموميةو التي تتعلق با)خرى 

  ا)م3ك الوطنية العموميةمفھوم .1.3.1

ا)م3ك ، ; بد في البدء من تعرف العموميةا)م3ك الوطنية من أجل التعرف بدقة على مفھوم 

  .و تحديد أنواعھا و تبيين خصائصھا و المعايير التي تميزھا من ا)م3ك ا)خرى الوطنية العمومية

  ا)م3ك الوطنية العموميةتعريف .1.1.3.1

تمثل ا)م3ك الوطنية العمومية .....: (على ة،من قانون ا)م3ك الوطني) 03(تنص المادة الثالثة 

حكم أن تكون محل ملكية خاصة ب أع3ه و التي ; يمكن )02(ا)م3ك المنصوص عليھا في المادة 

  ]23[)..طبيعتھا أو غرضھا

المتعلق  30-90المعدل و المتمم للقانون  14-08من قانون  )12/01(و نصت أيضا المادة 

ا)م3ك الوطنية العمومية من الحقوق و ا)م3ك المنقولةو العقارية التي  تتكون (:با)م3ك الوطنية على 

، يستعملھا الجميع و الموضوعية تحت تصرف الجمھور المستعمل إما مباشرة  و إما بواسطة مرفق عام

اسيا مع الھدف حكم طبيعتھا أو تھيئتھا الخاصة، تكييفا مطلقا أو أسشريطة أن تكيف في ھذه الحالة، ب

وفقا لھذا النص تعتبر أم3كا عامة ا)م3ك المخصصة ;ستعمال الجمھور مباشرة .)ص لھذا المرفقالخا

غير أن ا)م3ك المخصصة لمرفق الدفاع ; يستعملھا الجمھور بواسطة ھذا .أو عن طريق مرفق عام

تخرج ) 12(المرفق بل يمنع عليه ارتياد الثكنات و استعمال أم3كھا، و بالتالي فإن صياغة المادة 
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، و ھو أمر ; يمكن قبوله على وجه ا	ط3ق، و ا)م3ك الوطنية العموميةا)م3ك العسكرية من دائرة

من الحقوق و  العمومية تتكون ا)م3ك الوطنية : (مادة كما يليعلى ھذا ا)ساس يمكن أن تصاغ ھذه ال

لمرفق  ور أو المخصصةالتصرف المباشر للجمھ العقارية الموضوعة تحتا)م3ك المنقولة و

  . 23ص ] 3[)...عام

، و ھناك أم3ك مخصصة للمرافق و بھذه الصياغة ھناك أم3ك مخصصة ;ستعمال الجمھور

العامة و منھا مرفق الدفاع الذي ; يستعمل الجمھور أم3كه بأية طريقة كانت و بالنسبة لھذه ا)خيرة 

بتھيئة خاصة لھدف المرفق، غير أن السالفة الذكر أن تكون مطابقة بطبيعتھا أو  12تشترط المادة 

م3ك، بلو تعتبر ضرورية حتى بالنسبة لHم3ك التھيئة الخاصة ; ت3زم فقط ھذا النوع من ا)

الموضوعة تحت التصرف المباشر للجمھور كالحديقة العامة ; تعد مخصصة ;ستعمال الجمھور إ; إذا 

  .24ص ] 3[تمت تھيئتھا تھيئة خاصة

لقانون التوجيه انون ا)م3ك الوطنية، فلقد كان و إذا كان ھذا ھو التعريف الذي أقره ق

  :حيث أقر بأن ا)م3ك الوطنية العموميةنصيب في تعريف  25-90العقاري

من ا)م3ك الوطنية التي ; تتحمل تملك الخواص إياھا بسبب  ا)م3ك الوطنية العموميةتتكون (

جد أن قانون التوجيه العقاري و الذي و عليه ن. 25م ] 24[)...طبيعتھا أو الغرض المسطر لھا

معتمدا على معيار  ا)م3ك الوطنية العموميةقد عرف  30-90الوطنية صدر قبل قانون ا)م3ك 

  .ا)م3ك الوطنية العموميةعدم القابلية للتملك الخاص، أي اعتمد على طبيعة الملك في تعريف 

  ا)م3ك الوطنية العموميةتحديد .2.1.3.1

 ى ذكر أمثلة لHم3ك، بل توجه إلا)م3ك الوطنية العموميةلم يكتف المشرع الجزائري بتعريف 

  .14م ] 25[أم3ك عمومية طبيعة و أخرى إصطناعيةالعمومية، و قام بتقسيمھا إلى 

  الطبيعية ا)م3ك الوطنية العمومية1.2.1.3.1.

أي تتكون خصوصا  25ص] 3[و ھي مجموع ا)م3ك التي ترجع نشأتھا إلى الظواھر الطبيعية

  : ، و تشمل خصوصا على ما يلي120ص ] 10[ بفعل الطبيعة

  .ـ شواطئ البحر

  .ـ قعر البحر ا	قليمي و باطنه



41 

 

  .ـ المياه البحرية الداخلية

  .ـ طرح البحر و محاسره

ـ مجاري المياه و رقاق المجاري الجافة، و كذالك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري في 

كما يعرفھا القانون المتضمن وجودة ضمن حدودھاالبحيرات و المساحات المائية ا)خرى أو المجا;ت الم

  .قانون المياه

  ـ المجال الجوي ا	قليمي 

، و المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعھا الموارد الطبيعية السطحية و الجوفيةو  الثرواتـ 

ا)خرى أو و المعادن و الحديدية المحروقات السائلة منھا و الغازية و الثروات المعدنية الطاقوية

و كذلك الثروات الغابية الواقعة في  و الثروات البحريةالمستخرجة من المناجم و المحاجر المنتوجات

و أو الجرف القاري /و كامل المجا;ت البرية و البحرية من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه

  .15 م] 25[المناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتھا القضائية

  ناعيةا	صط ا)م3ك الوطنية العمومية2.2.1.3.1.

و ھي مجموع ا)م3ك التي يطلق عليھا أيضا با)م3ك الحكمية حيث أنھا تتكون بتدخل ا	نسان 

  :، و تشمل ھذه ا)م3ك على ما يلي25ص ] 3[ةفي مختلف مجا;ت الحياة لتلبية الحاجات العام

  .تأثير ا)مواجزولة إصطناعيا عن ـ ا)راضي المع

  .ـ السكك الحديدية و توابعھا الضرورية ;ستغ3لھا

  .ـ الموانئ المدنية و العسكرية و توابعھا المخصصة لحركة المرور البحرية

  ة ـ الموانئ الجوية و المطارات المدنية و العسكرية و توابعھا المبنية أو غير المبني

  .المخصصة لفائدة الم3حة الجوية

  .العادية و السريعة و توابعھاـ الطرق 

  .رى و توابعھا المنجزة لغرض المنفعة العموميةشآت الفنية الكبرى و المنشآت ا)خـ المن
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  .ائر ا)ثريةعمومية و المتاحف و ا)ماكن و الحظـ اOثار ال

  .ـ الحدائق المھيأة

  .ـ البساتين العمومية

  .ةف المصنفية المكونة لمجموعات التحـ ا)شياء و ا)عمال الفن

  .المنشآت ا)ساسية الثقافية و الرياضيةـ 

  .ـ المحفوظات الوطنية

  .ـ حقوق التأليف و حقوق الملكية الثقافية ا)يلة إلى ا)م3ك  الوطنية العمومية

ة أو المھيأة ممصمية و كذلك العمارات ا	دارية الني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنـ المبا

  .	نجاز مرفق عام

  .ـ المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا و بحرا و جوا

م ] 23[ـ المعطيات المترتبة عن أعمال التنقيب و البحث المتعلقة با)م3ك المنجمية للمحروقات

07.  

ا)م3ك على ما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد قدم تحديد مفصل و شامل لمجموع  و بناء

  .وميةالوطنية العم

  ا)م3ك الوطنية العموميةمعايير تمييز .3.1.3.1

اتجه عام للملك كمعيار جوھري للتمييزبعد أن أرسى قانون ا)م3ك الوطنية معيار تملك الشخص ال

  .و تبيين خصائصھا ا)م3ك الوطنية العموميةمييز المعايير التكميلية التي تستھدف تلوضع بعض 

  العامةالتخصيص للمرافق 1.3.1.3.1.

ا	جراء ا	داري الذي يرمي إلى نقل حيازة الملك من صورة ملكية  ،يقصد بتخصيص الملك

و ا	سھام في تحقيق أھداف الخدمة  رفقعام بھدف دمجه في عملية تشغيل المالدولة إلى حيازة مرفق 
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ا)م3ك  ، و تجدر ا	شارة إلى أنه يجب أن تكون ھذه176ص ] 5[تحقيقھا العامة المنوط من المرفق

  .92ص ]26[ة للمرفق العام أو ھيئة خصيصا لهيبطبيعتھا ضرور

  التخصيص لRستعمال الجماھيري المباشر2.3.1.3.1.

يتحقق ا	ستعمال المباشر للملك العام إذ أعطى حق ا	ستعمال لجميع أفراد الجماھير دون تحديد 

متد التحديد إلى أشخاص معينين ي عمال على طائفة منھا فقط دون أن)شخاص بذواتھم، أو قصر ا	ست

و عليه فإن ھذه ا)م3ك يستعملھا الجمھور مباشرة دون المرور على . 179ص ] 5[من ھذه الطائفة

  .92ص ] 26[المرافق العامة

و تحديد مشتم3تھا و تبيين خصائصھا،  ا)م3ك الوطنية العموميةو بعد ما تطرقنا إلى تعريف 

  .لى محاولة تمييزھا على بعض ا)م3كسنحاول في النقطة الموالية إ

  عن غيرھا من ا)م3ك ا)خرى ا)م3ك الوطنية العموميةتمييز  .4.1.3.1

من عدة  لدولة عن غيرھا من ا)م3ك ا)خرىو التي ھي ملك ل ا)م3ك الوطنية العموميةتختلف 

عن الوقف العام و عن ا)م3ك الوطنية  ا)م3ك الوطنية العموميةتمييز جوانب و نواحي و منه نحاول 

  :الخاصة و ذلك من خ3ل النقطتين التاليتين

  عن الوقف العام ا)م3ك الوطنية العموميةتمييز 1.4.1.3.1.

حبس العين على حكم ملك � تعالى و التصدق بمنفعتھا على جھة :(عرف الفقھاء الوقف على أنه

حبس العين على حكم ملك الواقف و التصدق بمنفقتھا على  (ھو أو ) من جھات البر، إبتداءا و انتھاءا

  .19ص ] 27[ )ھات الخير و البر في الحال و المآلجھة من ج

حبس المال عن التملك )ي شخص  (: من قانون ا)سرة على أنه )213(أما قانونا فعرفته المادة 

  ].28[)على وجه التأبيد و التصدق

الوقف ھو حبس العين عن التملك على وجه  : (انون ا)وقاف بأنمن ق) 03(و عرفته كذلك المادة 

يھمنا في الدراسة ھو الوقف و تجدر ا	شارة أن الوقف نوعان، و الوقف الذي ] 29[)التأبيد و التصدق

صدق على الفقراء العام ھو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد و الت الوقفو بناء على ذلك ف العام

إ; انه و بالرجوع إلى قانون ا)وقاف نجده اعتبر الوقف .20ص ] 27[ير دون تحديدالخووجوه البر و
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للمساھمة في سبيل  خيرية من وقت إنشائه و يخصص ريعه لعام ھو ما حبس على وجھات

  .03م ] 30[الخيرات

ت3ف بين أوجه ا	خوقف العام، فنو ال ا)م3ك الوطنية العموميةو سنحاول اOن إجراء مقارنة بين 

  .أوجه التشابه بينھماو

  عناصر التوافق1.1.4.1.3.1.

  .ـ كل منھما يھدف إلى تحقيق النفع العام و تحقيق حاجات عامة ا)فراد المجتمع

  .ـ ينصب ك3ھما على منقول أو عقار

من قانون ا)م3ك ) 04/01(، و بھذا نصت المادةدم و التصرفـ عدم قابلية الحجز و التقا

  ...).فيھا و ; للتقادم و ; للحجزا)م3ك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف  : (الوطنية على

; يجوز التصرف في أصل الملك :(نصت على أنه 10-91ون ا)وقاف من قان 23دة اأما الم

و ما ;  )يع أو الھبة أو التنازل أو غيرھابالب صفات التصرف سواءالوقفي المنتفع به بأية صفة من 

  رف فيه ; يجوز حجزه أو تملكه بالتقادم يجوز التص

ـ  21ص ] 27[أحاطھما المشرع بحماية جنائية ا)م3ك الوطنية العموميةـ كل من الوقف العام و 

22.  

  عناصر ا	خت3ف2.1.4.1.3.1.

الصفة العمومية لHم3ك العمومية ليست صفة أبدية فھي مرتبطة بالنفع العام، : ـ الصفة العمومية

  .يتمتع الوقف العام بالطابع ا)بدي إ; إذا كان في طريق ا	نھيار أو الزوالبينما 

تتخذھا ـ إن العمل القانوني الذي يعطي للملك صفة العمومية يعد من قبيل القرارات ا	دارية التي 

  .أما الوقف العام فھو تصرف قانوني يكون أمام الموثق السلطات ا	دارية المختصة،

ء او بذلك يكون إجر كية العامة لراد 	داراجھا في المإلى أسلوب نزع ملكية ا)ف الدولةـ قد تلجأ 

العامة للقيام بمھامھا المتعلقة بالصالح العام لكن تنازل الفرد عن ملكه و حبسه أو  إجباري تفرضه السلطة

  .32ص ] 3[وابتياريا يرجو منه المغفرة و الثوقفه في أبواب الخير يكون عم3 إخ
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  عن ا)م3ك الوطنية الخاصة ا)م3ك الوطنية العموميةتمييز 2.4.1.3.1.

  .سنتناول في ھذه النقطة معايير التمييز و بعد ذلك نتطرق إلى النتائج المترتبة عنه 

  معايير التمييز1.2.4.1.3.1.

وطنية ا)خرى غير ك الأما ا)م3: ( )م3ك الوطنية علىمن قانون ا) 03/02(تنص المادة 

ية فتمثل ا)م3ك الوطنية و التي تؤدي وظيفة إمت3كية و مال ا)م3ك الوطنية العموميةة ضمن المصنف

نية الخاصة ، و منه نجد أن المشرع الجزائري اعتمد معيارين للتمييز بين ا)م3ك الوط)الخاصة

  .ا)م3ك الوطنية العموميةو

  معيار قابلية التملك الخاص1.1.2.4.1.3.1.

نية الخاصة يمكن أن تكون محل ملكية لHشخاص الخاضعين للقانون أن ا)م3ك الوط معنى ذلك

حوال أن تكون محل ملكية ; يجوز بأي حال من ا) ا)م3ك الوطنية العموميةالخاص، في حين أن 

ا)م3ك الوطنية  : (ن قانون ا)م3ك الوطنية بقولھام) 04/01(كرست ھذا المعيار المادة خاصةو

قابلية التصرف المذكور في المادة ھو و  ،..)ف فيھا و ; للتقادم و ; لحجزية غير قابلة للتصرالعموم

العمل القانوني الناقل للملكية و منه نستطيع القول أن عدم القابلية للتصرف في ا)م3ك ھو ما يفرق 

; دم القابلية للحجز ويشتركان في عفي حين أنه ،ا)م3ك الوطنية العامة عن ا)م3ك الوطنية الخاصة 

  .24ص ] 27[للتقادم

  المعيار الوظيفي2.1.2.4.1.3.1.

ھا ھي تحقيق النفع العام، أما ا)م3ك الوطنية الخاصة وظيفت ا)م3ك الوطنية العموميةوظيفة 

  .91ص ] 26[بح المادي على ا	دارةرھا بالإقتصادية يعود استغ3لمالية و

  نتائج التمييز 2.2.4.1.3.1.

  :تتمثل نتائج التمييز في

  من حيث القواعد القانونية1.2.2.4.1.3.1.

)حكام القانون العام، أي أنھا خاضعة لقواعد إستثنائية و غير  ا)م3ك الوطنية العموميةتخضع 

أما ، 27ص ] 27[مألوفة في القواعد العامة، و ھذا نظرا ;لتجاء ا	دارة إلى امتيازاتھا و سلطاتھا
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نية الخاصة تخضع مبدئيا )حكام القانون الخاص، إ; أنھا تخضع كذلك )حكام القانون العام ا)م3ك الوط

  .104ص ] 26[و بذلك تخضع )حكام مزدوجة

  من حيث المنازعات2.2.2.4.1.3.1.

، فإن 800م ] 31[نظرا لتطبيق المعيار العضوي المنصوص عليه في قانون ا	جراءات المدنية

كل داري، إ; ما ستثنى بنص خاص،  وتكون ا	دارة طرفا فيھا تخضع للقاضي ا	كل المنازعات التي 

فيھا ; تخضع للقاضي ا	داري و لو تعلق ا)مر بتسيير أم3ك  المنازعات التي ; تكون ا	دارة طرفا

فجزء منھا عليه فا)م3ك العامة تخضع لجھة القضاء ا	داري، أما ا)م3ك الوطنية الخاصة و وطنية

  .] 26[خضع للقاضي العادي و اOخر للقاضي ا	داري باعتبار أنھا تخضع لنظام قانوني مزدوجي

يتم  فكي :الذي يمكن أن يثار ھو التساؤل، ا)م3ك الوطنية العموميةبعدما تطرقنا إلى مفھوم 

ة عليه في ا	جابو كيف يتم انفصاله عنھا؟ و ھذا ما سيتم ؟ا)م3ك الوطنية العموميةندماج الملك في ا

  .ا)م3ك الوطنية العموميةذلك من خ3ل التطرق إلى قواعد و إجراءات تكوين و النقطة الموالية

  ا)م3ك الوطنية العموميةقواعد و إجراءات تكوين .2.3.1

ا)م3ك من يقصد بھا إدراج ملك معين ض ا)م3ك الوطنية العموميةقواعد و إجراءات تكوين 

إلى طبيعة وإصطناعية، و ذلك ;خت3ف ، و ھنا تبرز أھمية تقسيم ھذه ا)م3ك الوطنية العمومية

  .إجراءات إثبات اكتساب الملك لصفة العمومية

  الطبيعيةا)م3ك الوطنية العموميةكوين قواعد و إجراءات ت.1.2.3.1

الوطنية ا)م3ك رى إدراجھا ضمن الطبيعية، و با)ح ا)م3ك الوطنية العموميةإن تكوين 

ھي إجراء ، 28/01م ] 25[جراء تعيين الحدود، حيث أن عملية تعيين الحدوديتم بناء على إ العمومية

،  29/01م ] 25[مة الطبيعيةاإداري بموجبه تقوم السلطة ا	دارية المختصة بمعاينة حدود ا)م3ك الع

ين ;كتسابھا صفة العمومية، و لكن ھناك أم3كا عامة أخرى يحددھا القانون و ; تحتاج إ)ى إجراء مع

، و الغابات  و ..) الموارد المائية، المحروقات، المعادن ، الثروات البحرية(تتمثل في الثروات الطبيعية 

البحري و النھري بحكم الطبيعة، و يدرجان تلقائيا في ا)م3ك العامة  تكون المجا;ني. الثروات الغابية

من أجل وضع حدود ھذه ا)م3ك إ; مجرد تقرير حالة سابقة مفروضة الطبيعية، و ; يعد تدخل ا	دارة

م ] 25[، و بذلك فإن عملية تعيين الحدود تكتسي طابعا تصريحيا36ـ35ص ] 3[من الظواھر الطبيعية

29/03.  
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  .و عليه سندرس تعيين حدود المجال البحري و مجال ا)م3ك المائية كل في نقطة مستقلة

  المجال البحري تعيين حدود1.1.2.3.1.

عندما ف، ]32[454-91تثبت حدود ا)م3ك العامة البحرية وفقا )حكام المرسوم التنفيذي رقم 

ادية أعلى مستواھا، تبادر إدارة أم3ك الدولة أو في السنة و في الظروف الجوية الع تصل أمواج البحر

ن ا)م3ك العامة البحرية الطبيعية إدارة الشؤون البحرية أو ك3ھما بإجراء معاينة قصد وضع الحدود بي

  .و الم3ك المجاورين

بداء آرائھم 	لحضور ھذا ا	جراء غير يستدعي كل ا)شخاص المعنيين ظا على حقوق الاو حف

  .م3حظاتھمو

و على إثر ھذه المعاينة تعد المصالح التقنية المختصة محضرا يمكن الوالي المختص إقليميا من   

 ، و في ھذه الحالة يعتبر قرار الوالي قرارا كاشفا و ليس منشئا100م ] 32[اتخاذ قرار وضع الحدود

  .18ص ] 1[

د يشكل الوزير بحت، و عرقلت عملية وضع الحدو يغير أنه إذ أبرزت صعوبات ذات طابع تقن

و المعايير التي تساعد الوالي على المكلف بالبحرية التجارية لجنة من الخبراء تتولى مھمة وضع المقاييس

  .106م ] 32[اتخاذ قراره

يام الوالي بمھمته، ففي دون ق ه في الميدان إعتراضات مھمة صادرة من الغير، و تحولو قد تواج

ركزية، و عليه، تثبت الحدود بقرار وزاري مشترك بين وزير ; بد من تدخل السلطة المھذه الحالة 

  .37ص ] 3[المالية و الوزراء المعنيين

  تعيين الحدود في مجال ا)م3ك المائية2.1.2.3.1.

السالف الذكر، ھي التي تحدد ا	جراءات المتعلقة بتعيين حدود  454-91المرسوم إن أحكام 

  .مجاري المياه

تواھا، لكن دون المتدفقة في السنة و في الظروف الجوية العادية أعلى مس فعندما تبلغ أقوى المياه

الري أن تجريا معانية علنية تسجل وةان لزاما على إدارتي أم3ك الدوليضان، كأن تصل إلى حد الف

خ3لھا آراء و اقتراحات الغير، و بناءا على ذلك يتخذ الوالي قرار وضع حدود ا)م3ك العامة المائية 

  .109م ] 32[يعيةالطب
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مكن أن يستعين الوالي بلجنة إستشارية من الخبراء موضوعية تحت إشراف وزير الري، إن و ي

  .115م ] 32[;قى صعوبات تقنية ; يمكن تجاوزھا إ; بتدخل ذوي الخبرة في الميدان

جوھريا، أما إذا اعترض فرد أو مصلحة إدارية ما مسار التحقيق و المعانية، و كان ا	عتراض 

فيختص وزير المالية و الوزير المكلف بالري و كل وزير معنى بفض النزاع و إصدار قرار 

  .38ص ] 3[بينھم يثبت الحدود بين مجاري المياه و الم3ك المتاخمينمشترك

 ا)م3ك الوطنية العموميةو إذا كانت ھذه ھي ا	جراءات التي يتم من خ3لھا إندماج الملك ضمن 

 الطبيعية،

          .أخرىراءات Hم3ك العمومية ا	صطناعية إجإن لف 

  ا	صطناعية ا)م3ك الوطنية العموميةتكوين قواعد و إجراءات .2.2.3.1

ا	صطناعية يتم بناءا على إجراء التصنيف و الذي يعتبر  ا)م3ك الوطنية العموميةإن تكوين 

  .31/01م ] 25[ا)م3ك العامة ا	صطناعيةدرج الملك في صنف ما ينقانونيا أوحالة واقعية بمقتضاھ

) الدولة و الھيئات المحلية(قه إجراء آخر ھو حيازة الشخص العام بلكن ھذا ا	جراء ; بد أن يس

و  ،)كالشراء و التبادل(قانون الخاص ال ون ھذه الحيازة إما بطريقة من طرقالملك المراد تصنيفه، و تك

عد حيازة الملك، يجب أن ، و ب31/02م ] 25[)لملكية للمنفعة العامةكنزع ا( إما بأسلوب القانون العام 

  .33/01م ] 23[يھيأ تھيئة خاصة تت3ءم مع الھدف المسطر له

و بناء على ما سبق فإذا توافرت كل من الحيازة و التھيئة الم3ئمة يتم تصنيف ملك معين ضمن 

ا)م3ك الوطنية ا	صطناعية،  و تجدر ا	شارة أن إجراء التصنيف إنما يمس  ا)م3ك الوطنية العمومية

مواص3ت و التي بدورھا تخضعإلى إجراء خاص بھا، و ھذا ما الا	صطناعية من غير طرق  العمومية

  .من قانون ا)م3ك الوطنية )28(المادة أقرتھ

  رية المختصة بإصدار قرار التصنيفالجھة ا	دا.1.2.2.3.1

ص القانون على الجھة ا	دارية التي تضطلع بإصدار قرار التصنيف، و ھكذا تصنيف العقارات ين

الخاصة التابعة للدولة ضمن ا)م3ك العامة التابعة لھا بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية أو الوالي 

ول سلطة ما إتخاذ قرار التصنيف، يعود و في حالة عدم وجود نص قانوني يخ المختص إقليميا،

  .30ص] 3[)الدولة، الو;ية البلدية(الھيئة المالكة ا	ختاص إلى 
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  ا	صطفاف إجراء لتحديد طرق المواص3ت.2.2.2.3.1

ا	صطناعية في مجال طرق المواص3ت تختلف عن باقي  ا)م3ك الوطنية العموميةإن تحديد 

 ،)ا	صطفاف(ة ا)خرى، و ذلك لما ينتجه لھا نظام التصفيف عيا	صطنا ا)م3ك الوطنية العمومية

عام، فھي بتثبيت و توسع في الطريق ال در قرار ا	صطفاف، تستطيع أن تضيففا	دارة و ھي تص

إنما لھا أن تحسن الطرق سواء بتعديلھا أو توسيعھا مما يؤدي إلى المساس بالملكيات  الحدود الواقعية

لذا يقال أن ھذه الطريقة تتضمن نزعا  نزع الملكية با	جراءات المعروفةإلى المجاورة، دون الحاجة 

  .24ص ] 12[للملكية بطريقة غير مباشرة

و عليه تصنف الطرق الوطنية بمرسوم تنفيذي، أما تصنيف الطرق الو;ئية فيكون بموجب قرار 

  .30ص ] 3[بقرار من الواليف نصرق البلدية فتطا)شغال العامة ووزير الداخلية، أما اليصدره وزير 

و في حالة إلغاء التصفيف يمكن للم3ك المجاورين إستعمال حق الشفعة ;سترجاع المساحات 

  .95ص ]ُ 26[المستغنى عنھا

 ا)م3ك الوطنية العموميةعلى القواعد و ا	جراءات السالفة الذكر يتم اندماج الملك ضمن  و بناء 

  .د في ث3ث حا;تو ذلك يتجس الملك صفة العمومية بصنفيھا، إ; أنه يمكن أن يزول عن

  ا)م3ك الوطنية العموميةزوال الصفة العامة عن  .3.2.3.1

و إما يكون ذلك بحكم الظواھر الطبيعية إما ا)م3ك الوطنية العموميةرط لخروج الملك من تيش

  .بصدر قرار إداري بإنھاء التخصيص أو بانتھاء التخصيص بالفعل

  إنتھاء التخصيص بحكم الظواھر الطبيعية.1.3.2.3.1

سبق أن ذكرنا أن الملكيات المجاورة للبحر تدرج في ا)م3ك العامة البحرية الطبيعية عندما تبلغھا 

  .أقوى ا)مواج في السنة و في الظروف الجوية العادية

تتحول إلى  غير أنه إذا أصبحت ھذه المساحات ; تغمرھا أمواج البحر بالكيفية السابقة، فإنھا

يلحق با)م3ك  كذلك إذا غير النھر مجراه، فالمجرى القديم .101/02م ] 32[أم3ك خاصة بالدولة

يمكن أن يقسم المجرى القديم على ا)شخاص الذين شغل المجرى الجديد عقاراتھم كل الخاصة للدولة و

  .06/01م ] 33[حسبقيمة الجزء الذي نزع منه بفعل الطبيعة
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  اء التخصيص بالفعلإنتھ.2.3.2.3.1

لكن قد لى إمكانية إلغاء التصنيف بالفعل لم ينص القانون المدني و ; قانون ا)م3ك الوطنية ع

يئا حتى العدول يستعمل الجمھور ملكا معينا إستعما; مباشرا لمدة معينة، ثم يقل ھذا ا	ستعمال شيئا فش

العمومية على ھذا الملك ما دام وجه المنفعة العامة قد فاء صفة الحالة ; فائدة من إض النھائي، ففي ھذه

  .انتھى في الواقع العملي، حتى و لو كان القرار الذي منح صفة العمومية للملك مازال ساريا

  .23ص ] 2[و ليفقد الملك صفة العمومية بالفعل، يجب أن يكون ھذا الفقدان مستمرا و نھائيا 

  ر إداريإنتھاء التخصيص بصدور قرا.3.3.2.3.1

عامة، على صدور قرار إداري  كقاعدة يترتب ا)م3ك الوطنية العموميةالملك من إن خروج 

فإن التشريع يحدد طبيعة القرار ا	داري 	نھاء  ء التخصيص، و في عديد من الحا;تبانتھا

يجب أن يتساوى القرار القانوني الذي يجرد الملك من صفة العمومية مع و، 20ص ] 1[التخصيص

ه ھذه الصفة في أول ا)مر، و يطلق على ذلك قاعدة توازي ا)شكال، و إذا خولفت ھذه الذي  منح القرار

ص ] 3[حق لكل ذي مصلحة أن يرفع أمره إلى الجھة القضائية المختصة 	بطال القرارات المعيبةالقاعدة

لتمكين القضاء و يجب أن يتم إنھاء التخصيص بقرار صريح من ا	دارة، و الحكمة من ذلك ، 46

  .20ص ] 1[ا	داري من بسط رقابته على القرار

إلى  حيث أنه بالنسبة للعقارات التي تعتبر أم3كا عامة للدولة، فإنھا تفقد ھذه الصفة لتضم

تخذه الوزير المكلف بالمالية أو الوالي المختص، إ; إذا نص القانون على خ3ف الخاصة بقرار يأم3كھا

  .46ص ] 3[ي ا فإن تجريد الطرق الوطنية من صفتھا يكون بمرسوم تنفيذ، لذ98/01م ] 32[ذلك

و اعتبارھا ملك تابع للدولة و ا)شخاص  ا)م3ك الوطنية العموميةبعد أن تم تحديد مفھوم 

و  طبيعة حق الدولة: ، فالتساؤل الذي يثار في ھذا الصدد حول)الو;ية، البلدية(  العامة ويةالمعن

  .المعنوية العامة على ھذه ا)م3ك ا)شخاص

  ا)م3ك الوطنية العموميةا)شخاص العامة على  حق طبيعة .3.3.1

ا)م3ك الوطنية العامة على  إن الفقه قد اختلف في تكييف حق الدولة و ا)شخاص المعنوية 

ة ا)شخاص العامة نكار ملكياھين رئيسيين، يتوجه أولھما إلى إيمكن رد ھذا ا	خت3ف إلى اتجوالعمومية

ة ھو معنوية العامة على ا)م3ك العامأن حق الدولة و ا)شخاص ال يرى ثانيھما لHم3ك العمومية، و
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ا)م3ك حق ملكية حقيقية، ليتم في ا)خير التطرق إلى التكييف القانوني لحق ا)شخاص العامة على 

  . في القانون الجزائري الوطنية العمومية

  ا)م3ك الوطنية العموميةإنكار ملكية ا)شخاص العامة على  .1.3.3.1

الفقه الفرنسي ملكية ا)شخاص العامة لHم3ك العمومية و يستدلون على ذلك  بعض لقد أنكر

  .بمجموعة من الحجج

  تمدة من قبل أنصار إنكار الملكيةالحجج المع.1.1.3.3.1

  بالنسبة لفقھاء القانون الخاص.1.1.1.3.3.1

و حق التصرف،  لحق ا;ستغ3حق ا;ستعمال، : فقد قاموا بتحليل الملكية إلى ث3ث عناصر ھي 

، فحق ا)م3ك الوطنية العموميةبالنسبة إلى ا)شخاص العامة في أن ھذه العناصر منعدمة  يروو 

و إنه ليس لHشخاص لHشخاص المعنوية ; يكون للناس كافة ا)م3ك الوطنية العموميةإستعمال 

أو أن تتصرف فيھا و بالتالي فإن حق ا)شخاص العامة  ا)م3ك الوطنية العموميةالمعنوية أن تستغل 

  . 126ص ] 7[; يمكن عده حق الملكية ا)م3ك الوطنية العموميةعلى 

  العامالقانون  ءة لفقھابالنسب.2.1.1.3.3.1

ھو إنكار  ا)م3ك الوطنية العموميةملكية  ، فأساس رفضھم»Duguit»و في مقدمتھم الفقيه 

التمتع بذمة مالية مستقلة، و  المعنوية الشخصية المعنوية، مع العلم أنه من النتائج المترتبة عن الشخصية

; الملك  إذا رفضنا ھذه الشخصية ف3 تكون للشخص العام ذمة مالية و بالتالي ; تملك الملك العام و

  .26ص ] Duguit«]2«الخاص على تسيير 

إ; في الحجج المستند إليھاالقانون العاممن فقھاء القانون الخاص و فقھاء و رغم اخت3ف كلھكذا 

حق ملكية بل ھو و;ية أنھم يقدمون نتيجة واحدة و ھي أن حق الشخص العام على الملك العام ليس 

 .126ص  ]7[إشراف و حفظ وصيانة لمصلحة الناس جميعا

  نكار الملكية إ نقد إتجاه .2.1.3.3.1

إذا أمعنا النظر في ھذا الرأي، ن3حظ أنه يجعل ا)م3ك العامة مباحة ، )نه ينكر ملكيتھا من 

  .ا)شخاص العامة و لم يبين مالكھا الحقيقي
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عقد (ھرةبناء على ھذه ا	باحة يمكن )ي شخص أن يتملكھا بوضع اليد و يحصل على عقد الش

يعد من قبل الموثق طبقا لHشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه،  الشھرة ھو محرر رسمي

تباع ا	جراءات التي بإ )يتضمن إشھار الملكية على أساس التقادم المكسب بناء على تصريح طالب العقد

  .قررھا القانون 

ھو عامةوم3ك الالح ا)غير أن ھذه النتيجة تتعارض مع وجه الحماية الذي نص عليه القانون لص

  .57ص ] 3[يتھا للتقادملبعدم قا

  ا)م3ك الوطنية العموميةإقرار ملكية ا)شخاص العامة على .2.3.3.1

لحديث إلى عدم قبول فكرة أن حق ا)شخاص العامة على ا)م3ك العامة بتمثل في يتوجه الفقه ا

بملكية ا)شخاص العامة و;ية ا	شراف و الرقابة على ھذه ا)م3ك فقط، بل يتوجھون إلى القول 

  .لHم3ك العمومية

و قد تأثر القائلون بھذا الرأي باعتبارات إقتصادية و اجتماعية عديدة، و بخاصة بعد تدخل الدولة 

مرافقھا ، مما اقتضى البحث عن موارد لدعم في الكثير من المرافق نتيجة ;نتشار ا)فكار ا	شتراكية

، بل نشطت في استعمال ا)م3ك الوطنية العموميةالمتنوعة، لذا فإنھا لم تعد تقنع بالوقوف سلبيا اتجاه 

حقھا على ھذه ا)م3ك و انتقلت بذلك من و;ية ا	شراف و الحفظ و الصيانة إلى حق الملكية، و يستند 

  .127 ص] 7[أنصار ھذا ا	تجاه في تأييد رأيھم على مجموعة من الحجج

  عليھا من قبل أنصار الملكية الحجج المعتمد.1.2.3.3.1

لحة فذلك قيد تستدعيه المص ممنوعا على ا)شخاص العامة إذا كان التصرف في ا)م3ك العامة-

يتعارض ھذا القيد مع فكرة الملكية، )ن الملكية  ; م تخصيص ھذه ا)م3ك وا تأجلھالعامة التي من  

لتصرف كما في وضع حدود لتعسف المالك، أو تمنعه من اك ترد عليھا قيود كثيرة تستھدف الفردية كذل

  .من التصرف حالة الشرط المانع 

م ھو الذي يستعملھا )ن ن الشخص العافكأ ا)م3ك الوطنية العموميةينما يستعمل الجمھور ح-

  .الھيئات المحلية ما ھي إ; ممثلة للرعيةللدولة و
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لطة إنھاء تخصيص الملك للنفع العام ليدخل في أم3كه الخاصة و بناءا أعلى للشخص العام س-

يكن لينشئ حق ملكية  ذلك له الحق في أن يتصرف فيه تصرفا ناق3 للملكية، لكن إلغاء التخصيص لم

  .و ما بعدھا 24ص ] 1[لم يكن موجودا من قبل للشخص العام

ليست النمط الوحيد للملكية، بل توجد أنواع أخرى الملكية الفردية المذكورة في القانون المدني -

إضافة ملكية ا)شخاص العامة على  من للملكية كالملكية الشائعة و الملكية المشتركة، و عليه، ف3 مانع

  .ا)م3ك الوطنية العمومية

إن منع التصرف دليل على ملكية الشخص العام للملك العمومية و ليس حجة تنفي ھذه الملكية، -

  .غير المالك ; يتصرف في الملك بداھة )ن

ف فقط، يترتب عنه أن تكون ا)م3ك العامة مجموعة واحدة ارإن القول بحق الرقابة و ا	ش-

غير أن ا	قرار بالملكية يؤدي إلى تعدد  .ھا الدولة، و يطلق على ذلك وحدة  ا)م3ك العامةتشرف علي

المحلية عامة تملكھا الدولة، و أم3كا عامة تملكھا الجماعات بناءا على ذلك فھناك أم3كا  و ھذه ا)م3ك،

  .30إلى  28ص ] 2[ا أو قانون و قضاء رفقھاھو مقر و المؤسسات العامة كما

تغيير التخصيص ھو (ر تخصيص الملك العموميـ بناءا على حق الملكية ـ أن يغييمكن للشخص العام -

مسيرة أخرى دون أن يفقد صفته العامة، و يطلق على  تحويل الملك العمومي من ھيئة مسيرة إلى ھيئة

ھذه العملية في القانون الجزائري تحويل التسيير، و ا)صل أن تكون ھذه العملية مجانا، لكن يمكن أن 

تخول الحق في التعويض إذا أصاب الھيئة التي فقدت الحيازة أو نص القانون على ذلك، و تحويل 

لملكية، بل يندرج ضمن أعمال ا	دارة و التسيير الھادفة إلى ضمان التسيير ; يعد تصرفا ناق3 ل

  . )استمرارية المرافق العامة

  .54ص ]3[و يقصد بذلك تحويل الملك العام من شخص عام إلى شخص عام إلى شخص عام آخر 

  نقد إتجاه أنصار الملكية.2.2.3.3.1

إن قيد منع التصرف بداعي المنفعة العامة اعتبره الفقه مثل القيود ا)خرى التي ترد على ملكية -

كير بأن التصرف ذتيجب ال ، لكنا)م3ك الوطنية العموميةا)فراد لتبرير ملكية ا)شخاص العامة على 

عليه فإن الشخص العام ه تكون الملكية فكرة جوفاء ; معنى لھا، و عد عنصرا الملكية الجوھرية و بدوني

; يملك التصرف، فإن ذلك ينفي عنه الملكية، و لذا يجب البحث عن تكييف آخر يتطابق مع قيد منع 

  .التصرف عوض ا	لحاح على فكرة الملكية الوھمية 
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إن استعمال الجمھور للملك العمومية دليل على ملكيته له، و نظرا لتعذر قيام الرعية بأعمال -

ولت ھذه المھام للدولة و الھيئات المحلية على أساس أنھا ممثلة لعمومي و تنظيم إستعماله خالملك اإدارة 

  .للجمھور المستعمل

عد إنھاء تخصيص الملك للنفع العام، لملكية بإذا كان الشخص العام يمكنه إجراء التصرف الناقل ل-

ة بقاء ھذه الصفة فإن الملكية تكون من صفة العمومية، أما في حال ھذا يعني أنه يملك الملك إذا جرد فإن

  .59ص ] 3[للجمھور

)ن القول نكار ملكيتھا من طرف ا)شخاص العامة، دد ا)م3ك العامة ; يتعارض مع إإن تع

بالحيازة يكفى لتقسيم ا)م3ك العامة بين الدولة و الھيئات المحليةو المؤسسات العامة، و على أساس ھذا 

  .60ص ] 3[مھامھا في مجال تسيير و تنظيم استعمال ا)م3ك التابعة لھاسلطة ب التقسيم تقوم كل

لحق ا)شخاص العامة في التكييف القانوني ا)مثل ابقان لم يسلما من النقد، فما ھوإذا كان ا	تجاھان الس

  ؟سنبحث ھذه المسألة في إطار القانون الجزائريا)م3ك الوطنية العمومية

في القانون  ا)م3ك الوطنية العموميةحق ا)شخاص العامة على التكييف القانوني ل .3.3.3.1

  .الجزائري

  ] .20[)الوطنيةة العامة ھي ملك المجموعالمكية  :(من الدستور على أن )17(نص المادة ت

و تعتبر جميع موارد المياه ملكا :( من القانون المدني للجزائري بأن) 692/2(و تقضي المادة 

  ).للجماعة الوطنية

يستفاد من ھذين النصين أن ا)م3ك العامة ترجع ملكيتھا إلى كل أفراد الرعية الذين يستعملونھا 

عامة غير مقيدة سوى حريةحين يتصرفون فيھا، إنما يمارسون مباشرة أو بواسطة مرفق عام، فھم 

  .حرية اOخرين في إستعمالھابالقيود التي يفرضھا القانون و التي تستھدف أساسا حمايتھا و ضمان 

لكن ھناك من السلطات ما يتعذر على الجمھور القيام بھا في إطار تسيير و إدارة ا)م3ك العامة، 

ھنا تبرز ا)م3ك منافعھا لصالح الرعيةولذا ; بد من ھيكل منظم يتولى ھذه السلطات حتى تؤتي ھذه 

، فإن التكييف القانوني الذي يمكن إعتباره ا)مثل، ھو على ذلك بناء.ا)شخاص العامة للقيام بھذه المھام 

، 63ص ] 3[ا)م3ك الوطنية العموميةتسيير و إدارة  في أن نعتبر ا)شخاص العامة وك3ء عن الرعية

 ؟ا)م3ك الوطنية العموميةلكن ما مدى إنطباق الوكالة علٮ
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و إذا .و تجدر ا	شارة أن الوكالة ھي تفويض الغير للقيام بعمل ما لحساب المفوض أو الموكل

الجماعة الوطنية التي تملك ھذه  ، فسنجد الموكل ھنا ھوا)م3ك الوطنية العموميةحاولنا تطبيق ذلك على 

و  ير ا)م3ك العامةو إدارة و تسيفھعمل محل الوكالةا)م3ك، و الوك3ء ھم ا)شخاص العامة، أما ال

  .ا)م3ك الوطنيةالتي تمت بھا الوكالة ھي قانون  الصيغة

  :و ھناك نوعان من الوكالة

  .64ص ] 3[الوكيل القيام بعمل ما دون غيره و ھي التي تخول ـ الوكالة الخاصة1

أن  ل الوكيل صفه إ; في أعمال ا	دارة و ; يجوز للوكيلوو ھي التي ; تخ الوكالة العامةـ 2

ة إ; إذا كان ھذا التصرف تقتضيه أعمال ن أعمال التصرف تبرعا كان أو معاوضيقوم بعمل م

  . 434ـ433ص ] 34[ا	دارة

، فإن الوكالة المنطبقة على ا)م3ك العامة ھي الوكالة و من خ3ل التعريفين السابقين للوكالة 

القيام بأعمال التصرف التي تمس  العامة، )ن قانون ا)م3ك الوطنية حظر على ا)شخاص العامة

  .ا)م3ك العامة، و مكنھا القيام بأعمال تسيير و إدارة ھذه ا)م3ك فقط

و بناء على ما سبق ذكره في ھذا الفرع نجد أن الوكالة العامة تفسر قاعدة منع التصرف أما  

  .64ص ] 3[التصرف حظر ا مع قيدارخفتتعارض تعارضا ص الملكية التي أقرھا الفقه الحديث

  :ما يمكن إستخ3صه من خ3ل ما تم التطرق إليه في الفصل ا)ول أن

، حيث بدأ التمييز بين نوعين من  م19العامة نشأت في فرنسا في القرن النظرية التقليدية لHم3ك 

بعد أن أصبحت ممتلكات . و ا)م3ك الخاصة ا)م3ك الوطنية العموميةا)م3ك المملوكية للدولة ھي 

  التاج ممتلكات لHمة في أعقاب الثورة الفرنسية

ھي مرحلة ما قبل : فمرت النظم القانونية لHم3ك العمومية بث3ث مراحل متميزةأما في الجزائر 

ا	حت3ل  حيث كانت تطبق أحكام الشريعة ا	س3مية، يليھا مرحلة) العھد التركي(ا	حت3ل الفرنسي 

الفرنسي حيث طبق القانون الفرنسي، ثم أخيرا مرحلة ا	ستق3ل و ما ت3ھا، و كل مرحلة من ھذه 

ا)حكام التي تلقى تأثيرھا على نطاق وا	جتماعية و السياسية و المراحل تتميز بعوامل ا	قتصادية

  .القانونية للملك العمومي
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الوطنية المعدل و المتمم، و الذيجاء في ظل المتعلق با)م3ك 30-90ليصدر بعد ذلك قانون 

المعدل و المتمم حيث جاء  1989ء به دستوراسية جديدة، مسايرا في ذلك  ما جاظروف إقتصادية و سي

بتغيرات عميقة في التشريع المتعلق با)م3ك الوطنية مقررا بازدواجية ھذه ا)م3ك و تقسيمھا إلى 

  .ة و التي كانت أساس الدراسةأم3ك وطنية خاصة و أم3ك وطنية عام

للصفة العمومية و كيفية خروجھا من نطاق الملك  ا)م3ك الوطنية العموميةحيث تناول اكتساب 

  .العام لتصبح ضمن ا)م3ك الخاصة التابعة للدولة

العامة ا	صطناعية يثور الوطنيةالعامة الطبيعية، و تصنيف ا)م3ك  الوطنية و بعد معاينة ا)م3ك

ملك للشخص  ا)م3ك الوطنية العموميةمشكل الملكية، فانقسم الفقھاء إلى قسمين بين مؤيدين لفكرة أن 

  .العام، و بين معارضينلھذه لفكرة لكن لم يبينوا المالك الحقيقي

و ھنا ا	تجاھين قد تعرضنا إلى النقد )نھما لم يفسرا خاصة عدم التصرف في الملك  

فالشخص العام ھو مجرد وكيل في تسيير الملك  1996من دستور  )17(و بناء للمادة ...العمومي

  .)ھذا رأي ا)ستاذ عمر يحياوي(العمومي 

العامة في أم3ك مخصصة للمنفعة العامة، و حيث أن الوطنيةكما سبق القول أن ا)م3ك 

ھا من كل إعتداء قانوني أو مادي تضي إفرادھا بأحكام خاصة تكفل حمايتلھذا الغرض يق تخصيصھا

  .يمكن أن يعطل تحقيق الغرض منھا

 الوطنية      و يضفي المشرع في مختلف دول العام و منھا المشرع الجزائري حماية خاصة لHم3ك

منتظم لخدمة جمھور  العامة، حيث يتوقف على حمايتھا وصياغتھا استمرار عمل المرافق العامة بشكل

د لصور الحماية فمنھا ما ورد في التشريع المتعلق با)م3ك الوطنية ، و منھا ما ورد نجد تعدالمواطنينو

حماية : و عليه تبرز لنا ث3ث أنواع من الحماية ي، و منھا ما تضمنته قوانين خاصةفي التشريع الجنائ

  . مدنية، حماية إدارية و حماية جنائيةو ھذا ما سيتم توضيحه في الفصل الثاني
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 2لفصل ا

  ا�م�ك الوطنية العموميةسلطة التشريع في حماية 

  

إن إضفاء الصفة العمومية على ملك من أم3ك الدولة، يقتضي كما أسلفنا إخضاعه لقواعد خاصة 

  ; نظير لھا بالنسبة )م3ك ا)فراد و ھي قواعد الملكية العمومية

حتى ; . مخصصة للمنفعة العامةحيث أن المشرع يكفل لھذه ا)م3ك الحماية الواجبة مادامت 

تتعطل المرافق العامة التي تحكمھا قاعدة ضرورة سير المرافق العامة بصفة منتظمة و مستمرة)ن 

وجب ضمان أداء المرافق العامة لخدماتھا بصورة مستمرة و منتظمة )ن أي توقف فيھا سوف يصيب 

شرة على الجماھير التي ; تجد بدي3 آخر قطاع الخدمات العامة و ا	قتصادية بشلل، ينعكس صداه مبا

)داء ھذه الخدمات فض3 عما يصيب ا	قتصاد القومي، و ما يلحق ا)م3ك العامة من أضرار مادية 

  .136ص ] 35[محققة نتيجة ذلك

و ھكذا نجد قانون ا)م3ك الوطنية ينص على القواعد ا)ساسية التي تكفل ھذه الحماية، و ھو 

و تتمثل ھذه . سواء صدر ا	عتداء من ا	دارة أو من قبل ا)فراد وطنية العموميةا)م3ك اليحمي 

القواعد في قاعدة عدم جواز تصرف الشخص ا	داري في أم3كه العامة و ھي القاعدة التي تؤدي 

  .93ص ] 3[بالتبعية إلى عدم جواز تملكھا بالتقادم، و عدم إمكانية الحجز عليھا

الملك العمومي، عندما ألزم ا	دراة بصيانته، و لم يكتف المشرع  و قد راعى المشرع مصلحة

القيام ير إرتفاقات لصالح الملك العمومي وبذلك، بل قلص إنتفاع الم3ك المجاورين بممتلكاتھم و ذلك بتقر

 ثم عزز ا)م3ك بحماية ناجعة لمالھا من طابع ردعي و ھي الحماية الجنائية. بجرد كل الممتلكات العامة

  .93ص ] 3[

 و قبل أن نخوض في تفاصيل هذه الحماية، وجب علينا أن نشير إلى أن المشرع الجزائري قد أقر

دستورية لهذه الأملاك، و قد تبلورت هذه الحماية في الصفة السامية التي أضافتها نصوص دستور  حماية

من ملكية الدولة  و التي جعلت) 13(على عناصر الأملاك الوطنية، برز ذلك في نص المادة  1976

  .أعلى أشكال الملكية الإجتماعية بمعنى أنها تتقدم على صيغ الملكية التعاونية و الخاصة
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و يمثل ھذا المبدأ الدستوري توجيھا أساسيا يلتزم به المشرع الجزائري في كافة ما يصدره من 

لح أحد من القطاعين قوانين، ف3 يجب أن يؤدي أي نص قانوني إلى تقليص نطاق ا)م3ك العامة لصا

حماية الفرد للملكية العمومية  منه و التي جعلت من) 75(و قد أكد نفس الدستور في مادته . اOخرين

] 5[مصالح المجموعة الوطنية أحد واجبات ا)فراد ا)ساسية يجب أن يستھدف تحقيقه بعمله و سلوكهو

  .344ص 

ا)م3ك الوطنية ه قد أكد على حماية المعدل و المتمم، نجد أن 1996و بالرجوع إلى دستور 

من الدستور و التي وردت في الفصل الخامس الذي يحدد واجبات ) 66(بما نصت عليه المادة  العمومية

ا)فراد فجعلت من حماية الملكية العمومية، و مصالح المجموعة الوطنية واجبا على كل مواطن، محترما 

  .66م ] 36[في ذلك ملكة الغير

  العمومية الوطنيةالحماية المدنية لHم3ك.1.2

; يجوز « : من القانون المدني و التي نصت على أنه) 689(الحماية المدنية بلورتھا المادة 

و بمقتضى ھذا النص تتحدد الحماية المدنية » ..التصرف في أموال الدولة، أو حجزھا أو تملكھا بالتقادم

واز التصرف و الحجز   و التملك بالتقادم، و ھي ذات صور عدم ج: لHم3ك العامة في صور ث3ث ھي

و «: المتعلق با)م3ك الوطنية بقولھا 30-90من قانون ) 66/01(الحماية التي نصت عليھا المادة 

ـ مبادئ عدم قابلية التصرف، و عدم : تستمد القواعد العامة لحماية ا)م3ك الوطنية العمومية مما يأتي

 ، و سندرس ھذه الصفات الث3ث في ث3ث مطالب»..عدم قابلية الحجزقابلية التقادم، و 

  ا)م3ك الوطنية العموميةقاعدة عدم جواز التصرف في .1.1.2

بناء 	دارة و ھي ذات أھمية  بالغة، وتعتبر ھذه القاعدة بمثابة حماية لھذه ا)م3ك في مواجھة ا 

  .ثم إلى نسبية ھذه القاعدةعلى ذلك سنتطرق إلى مفھوم قاعدة عدم جواز التصرف 

  ا)م3ك الوطنية العموميةمفھوم قاعدة عدم جواز التصرف في  .1.1.1.2

  .     سنشير في ھذه النقطة إلى مضمون القاعدة و مجال تطبيقھا و أخيرا اOثار المترتبة عنھا

  و مجال تطبيقھا ا)م3ك الوطنية العموميةمضمون قاعدة عدم جواز التصرف في .1.1.1.1.2

  ،يقصد بھذه القاعدةإخراج الملك العمومي من دائرة التعامل بحكم القانون 
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إلى أحد ا)فراد أو إحدى الھيئات  ا)م3ك الوطنية العموميةمن ثم ; يجوز للشخص العام نقل ملكية  

  .27ص ] 1[الخاصةو إ; كان تصرفه باط3 بط3نا مطلقا لتعلقه بالنظام العام

و تجدر ا	شارة، أن قاعدة عدم جواز التصرف تدور وجودا و عدما مع بقاء أو إنقضاء  

  .تخصيص الملك للنفع العام، و ھو ا)مر الذي يعطي لمضمون ھذه القاعدة مدى نسبي

فطالما بقي تخصيص الملك فقد الشخص ا	داري قدرته على التصرف فيه و ; يستعيد ھذه 

  .156ص ] 37[ص الملك و خروجه بالتالي من نطاق الملكية العامةالسلطة إ; بعد إنھاء تخصي

من دائرة التعامل في المحافظة على الطابع  ا)م3ك الوطنية العموميةو ترجع الحكمة من إخراج 

العام لھذه ا)م3ك، و حمايتھا من إعتداء ا	دارة المالكة أو المسيرة لھا من أي تصرف كالبيع أو التنازل 

ذلك من التصرفات التي تقع على ا)م3ك الخاصة كما تكمن الحكمة كذلك في حماية ا)م3ك  أو ما شابه

المخصصة ;ستعمال الجمھور أو المخصصة لمرفق عام، من أي مساس بھذه الصفة أو تحويل ھذا 

الملك عن تخصيصه أو أغراضه ا)مر الذي يجعل من قاعدة التخصيص إحدى مبررات ھذه 

  .14ـ13ص ] 27[الحماية

  .و نظرا )ھمية ھذه القاعدة، و اعتبارھا من النظام العام فإنھا تجسد مجموعة من اOثار 

  ا)م3ك الوطنية العموميةاOثار المترتبة عن قاعدة عدم جواز التصرف في .2.1.1.1.2

  :ھناك مجموعة من اOثار تتمثل فيما يلي

إلى غير ذلك ...يع، الھبة، الوصية  الرھنكل التصرفات القانونية الخاضعة للقانون المدني كالب-

و . طالما أنھا مخصصة للنفع العام ا)م3ك الوطنية العموميةمن التصرفات المدنية ; يمكن تطبيقھا على 

حتى و لو استوفى العقد إجراءات . 10ص ] 38[إن فعلت ا	دارة ذلك وقع تصرفھا تحت طائلةالبط3ن

عمل فني يھدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على  الشھر العقاري ھو(  الشھر العقاري

 ،)العقارات بادارة الشھر العقاري ;ع3م الكافة بھا، إظھارا بوجودھا ليكون الجميع على بينة من أمرھا 

سواء كان شھرا شخصيا أو عينيا فھو معرض للبط3ن في أي وقت، و للقاضي أن ينطبق به من تلقاء 

  . 94ص ] 3[ تعتبر النظام العام ا)م3ك الوطنية العموميةواز التصرف في نفسه )ن قاعدة عدم ج

رية كتحف أث ا)م3ك الوطنية العموميةو بناء على ذلك فلو باعت ا	دارة خطأ ملك منقول من 

فإنھا يمكنھا أن تستردھا في أي وقت و ; يمكن أن يحتج المشتري قبلھا، بأي قاعدة من قواعد مث3
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المدني كقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية مثO ،3ن ھذه القاعدة تفترض جواز تداول الملك القانون 

  .28ص ] 40[المنقول و انتقاله من ذمة إلى ذمة

  :البط3ن المقرر لكافة التصرفات، السالف الذكر، ھو بط3ن نسبي و يتضح ذلك من زاويتين-

	دارة،و ھي التي لھا حق التمسك به في مواجھة الغير الذي ھو بط3ن مقرر لصالح ا :ـ الزاوية ا)ولى1

و تؤسس ھذه الحقيقة على أن ا	دارة . ليس له حق الدفع به في مواجھتھا للتوصل إلى إلغاء التصرف

ھي الضامنة للمصلحة العامة، و بناء على ذلك يمكن لRدارة أن تصادق على التصرف التعاقدي غير 

عتبر إع3ن بنية ا	دارة المتجھة إلى إصدار قرار بإخراج الملك من نطاق المشروع و ھذا التصديق ي

  . 158ص ] 37[الملكية العامة، و إلغاء تخصيصه

تسليم : إن ا	بطال ينصب فقط على آثار دون أن يمس جوھر التصرف نفسه مثل :ـ الزاوية الثانية2

ـ 345ص ] 5[لملك العمومي للمشتريالشيء المتصرف فيه، حيث تستطيع ا	دارة ا	متناع عن تسليم ا

، أما إذا كان الملك قد تم 137ص ] 35[سواء أكان التصرف الصادر من ا	دارة قصدا أو خطأ ـ 

تسليمه فإنه يستعاد ممن صدر التصرف لمصلحته، و ھنا ينتقل حق المشتري إلى المطالبة بتعويض ما 

ر الذي يتضح بإثبات جھل المشتري بتعامله عاد عليه من أضرار بشرط أن يكون حسن النية، و ھو ا)م

  .158ص ] 37[ا)م3ك الوطنية العموميةفي أحد عناصر 

و قاعدة عدم جواز التصرف في الملك العمومي، ليست مطلقة )ن ثمة أنواعا من التصرفات ت3ئم 

يص للنفع ا)م3ك العامة مع احتفاظھا بذاتيتھا، و بصفة العمومية )نھا ; تتعارض مع فكرة التخص

و ھذه التصرفات مقصورة على التصرفات ا	دارية دون المدنية و ھي ذات طابع . 50ص ] 2[العام

  .مؤقت

  ا)م3ك الوطنية العموميةنسبية قاعدة عدم التصرف في  .1.1.2

  :و تتمثل فيما يلي. ھذه النسبية تتمثل في مجموعة من التصرفات تقوم بھا ا	دارة

  التسييرتحويل .1.2.1.1.2

الوطنية     يعد ھذا التصرف من أعمال ا	دارة و التسيير التي تبقي الملك في طائفة ا)م3ك 

العامة، فھو إن كان يؤدي وظيفة معينة، فإنه يمكن أن يحول لتحقيق غاية أخرى لكن داما في إطار 

  .95ص ] 3[تحقيق أھداف المصلحة العامة
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و من أمثلة ذلك تحويل طريق و;ئي إلى طريق بلدي، أو تحويل جزء من ساحة عامة تابعة  

للبلدية إلى وزراء الداخلية 	قامة مركز للشرطة، أو تحويل جزء من مدرسة 	يواء مصلحة القطاع 

  .60ص ] 3[إلخ...الصحي

الدولة أو لصالح الجماعات العامة التابعة للدولة بين مصالح الوطنية و يتم تحويل تسيير ا)م3ك 

  .المحلية بقرار يتخذه الوالي المختص إقليميا بعد إستشارت إدارة أم3ك الدولة

العامة التابعة للجماعات المحلية لصالح الدولة، فيكون بقرار الوطنية  أما تحويل تسيير ا)م3ك

  .99م ] 32[الوالي أيضا بعد إستشارة المجلس الشعبي المعني

من ھيئة إلى ھيئة أخرى، ; ) عقار(لي الذي يأذن بتحويل تسيير الملك العمومي إن قرار الوا

ة قاري كما ھو الشأن في التصرفات ا)خرى الناقلة لملكية العقارات كالھبعيخضع 	جراءات الشھر ال

  .61ص] 3[الوصية و البيع و نزع الملكية العامةو

تحويل تسييره، فإنه يرجع إلى ا)م3ك الخاصة كذلك عند ما يلغى تصنيف الملك العمومي الذي تم 

للشخص العام الذي كان يحوزه في أول ا)مر، إن كانت عملية تحوي3لتسيير التي حصلت من قبل بدون 

  .99م] 32[تعويض

أما إذا كان تحويل التسيير بناء على تعويض تحصلت عليه الھيئة التي فقدت الحيازة إما نتيجة 

) 99(لى نص القانون، ففي ھذه الحالة و من منطلق مفھوم المخالفة لنص المادة ضرر أصابھا، أو بناء ع

فإلغاء تصنيف ھذا الملك ; يرجعه إلى ا)م3ك الخاصة للشخص العام الذي كان  454-91من المرسوم 

 .يحوزه في أول ا)مر، بل يمكن أن يرجع إلى أي شخص عام آخر

  منح تراخيص الشغل المؤقت.2.2.1.1.2

; يمكن أن تكون في أي حال من ا)حوال موضوع  ا)م3ك الوطنية العموميةغم من أن بالر

تمليك خاص، إ; أن ھذا ; يمنع أن تكون ھذه ا)م3ك موضوع حقوق عينية لRدارة، كحق ا	ستغ3ل و 

 حق ا	ستعمال بموجب الترخيص و التخصيص من طرف ا)شخاص العامة ا	قليمية المؤھلة قانونا )ن

] 40[تكون صاحبة حق ملكية على ا)م3ك الوطنية إ; أن ھذه الحقوق مؤقتة و عارضة و قابلة لRلغاء

و . و عليه فإن ا	ستعمال بموجب التراخيص إما يكون في شكل قرار إداري أو عقد إداري.139ص 

  .ھو عبارة عن إستعمال خاص
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  ا	ستعمال بموجب قرار إداري.1.2.2.1.1.2

المخصصة لRستعمال العام يكون ھذا ا	ستعمال بانتزاع جزء من ا)ماكن العمومية 

تخصيصھا  لفائدة شخص معين، و ھذا ا	ستعمال يمنح بترخيص و بمقابل و يعطي للمستفيد المشتركو

كون . حق مانع، و له الحق في منع اOخرين من ا	ستعمال، و ذلك لغاية إنتھاء مدة الرخصة أو سحبھا

ھا قابلة للسحب، )ن شاغل ا)م3ك الوطنية ; يرتب له حقوق إمت3كية، كما أنه ; يمكن للمستفيد أن

المطالبة بالتعويض إ; إذا سحبت الرخصة منه قبل إنقضاء أجلھا و بدون داعي المنفعة العمومية أو خطأ 

  .97ص ] 26[المستفيد

ابل لRلغاء بدافع المنفعة العامة أو بسبب أنه إستعمال مؤقت، ق: و من أھم مميزات ھذا ا	ستعمال

حفظ النظام و ھو خاضع للسلطة التقديرية لRدارة، و بناء على ذلك ندرس نموذجين لھذا ا	ستعمال و 

  .44ص ] 2[رخصة الطريق ورخصة الوقوف: ھما

 la permis de voirie : خصة الطريقر-

العام بعد تغيير أساسه و إقامة مشتم3ت لجزء من الطريق ھي حق الشغل المؤقت )حد ا)شخاص 

و من أمثلة ذلك إقامة شخص ما محطة لتوزيع البنزين في حافة الطريق . 164/01م ] 32[عليه

  :العمومي و يسلم ھذه الرخصة

 .المدير الو;ئي لHشغال العامة المختص إذا كان الشغل في حافة الطريق الوطني أو الو;ئي-

 .الوطنية للطريق السريعة إذا كان الشغل في حافة طريق سريعالمدير العام للوكالة -

و إذا تعلق ا)مر بطريق بلدي، فإن رخصة الطريق يسلمھا رئيس المجلس الشعبي البلدي أو 

  .164/02م ] 32[ الوالي

  :أما حقوق و إلتزامات ا	دارة و الشاغلين لمرفقات الطريق العام فنلخصھا فيما يلي

  :ـ حقوق ا-دارة

  .164/01] / 25[لRدارة الحق في منح أو عدم منح الرخصة إستنادا لما تملكه من سلطة تقديرية-

إذا كان شغل ا)شخاص لمرفقات الطرق العامة مؤقتا، فإن ذلك يخول ا	دارة حق إلغاء الرخصة في -
 .166/01م ] 32[أي وقت لسبب مشروع و ; تلتزم بدفع أي تعويض
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 . 64/01م ] 25[طلق عليه اسم أتاوىالحصول على مقابل مالي ي-

الغاز و اقع قنوات الماء ويحق لRدارة أن تطلب من المستفيد من رخصة الطريق أن يغير على نفقته مو-
  .18م ] 23[و ذلك بسب متطلبات تقنية أو أمنية أو لدعم الطريق العمومي الكھرباء أو الھاتف

  :حقوق الشاغلين -

 . لHفراد الحق في مقاضاة ا	دارة إذا كان قرار الرخص مشوبا يعيب ا	ستعمال التعسفي للسلطة-

إذا كانت ا)شغال المذكورة سابقا، و التي يقوم بھا المستفيد بناء على طلب من ا	دارة تكون من أجل -

م ] 23[مناسبتغيير الطريق أو التجميل، ففي ھذه الحالة يحق للمستفيد في الحصول على تعويض 

 .2ـ164/1

 .يمكن للشاغل طلب تعويضات إذا ألغيت رخصته قبل ا)جل-

 .166/02م ] 32[إذا انقضى أجل الرخصة، حق للشاغل المؤقت طلب التجديد-

 le permis de stationnementرخصة الوقوف-

رخصة الوقوف، ھي حق الشغل المؤقت )حد ا)شخاص لجزء من ملك عمومي مخصص  

م ] 32[;ستعمال الجميع، لكن دون أن يكون له تغيير أساس الملك المشغول و إقامت مشتم3ت عليه

وضع صاحب مقھى موائد في مرفقات الطريق العام أو تمكين أحد الباعة : و من أمثلة ذلك. 163/01

 .86ص ] 3[في كشك مقام في الرصيف من عرض سلعته

و يسلم ھذه الرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا تعلق ا)مر بطريق بلدي ـ سواء وقع داخل 

  .تجمع سكني أو ; ـ أو الطرق الو;ئية أو الوطنية الموجودة داخل التجمعات السكنية

فإن الوالي المختص إقليميا ھو  أما إذا كان الطريق الوطني أو الو;ئي خارج التجمعات السكنية،

  .163/02م ] 32[الذي يمنح رخصة الوقوف

أما بالنسبة لحقوق و التزامات ا	دارة و الشاغلين فيما يخص رخصة الوقوف ھي نفسھا التي 

فھذا الحق ; ينطبق على ..ذكرت في رخصة الطريق باستثناء حق ا	دارة في تغيير مواقع، قنوات

تتطلب بطبيعتھا إحداث تغييرات أو إقامة مشتم3ت في أساس القطعة رخصة الوقوف )نھا ; 

  .86ص ] 3[المشغولة
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و تجدر ا	شارة، إلى أن الترخيص في مثل ھذه الحا;ت ; ينتقل إلى الورثة )ن شخصية 

  .97ص ] 26[المرخص له محل إعتبار إضافة إلى طابع التأقيت

  ا	ستعمال بموجب عقد إداري.2.2.2.1.1.2

ان ا)سلوب ا)ول لRستعمال الخاص لHم3ك العمومية مبني على السلطةالتقديرية لRدارة إذا ك

التي تمنح أو ترفض أو تحدد شروطھا، يجعل أصحابھا في مركز تنظيمي ;ئحي، فإن الوضع يختلف 

اقدي و بالنسبة للوضع التعاقدي حيث تتقلص السلطة التقديرية لRدارةو يكون المتعاقد معھا في مركز تع

  . 106ص ] 27[بذلك تكون له سلطة تعاقدية

حيث يتضمن العقد شروط ا	ستعمال المسموح به و مدته، و حق ا	دارة في تعديله أو إلغائه إذا 

رأت ذلك و المقابل النقدي الذي يدفعه الفرد أو الشركة المتعاقدة، و في ھذه الحالة فإن مركز المتعاقد مع 

استقرار و عليه يتعين على ا	دارة أن تحترم شروط العقد أو إلغائه قبل إنتھاء  ا	دارة يصبح  أكثر قوة و

ص ] 41[مدته إ; إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك، و عند ا	لغاء يحصل المتعاقد على تعويض كامل

، و تسري عليه أحكام العقود ا	دارية و ھو يمتد إلى مجموع ا)فراد المنتفعين بالملك العمومي، 307

)ن مثل ھذا العقد ھدفه تحقيق المصلحة العامة، و بالتالي كل ا)فراد لھم الحق أن ينتفعوا بالملك 

يتخذ ھذا العقد صورة عقد ا	متياز، و الذي يستند على إمتياز مرفق عام أو و 144ص ] 2[العمومي

	تفاقية نموذجية  على مھمة من مھام المنفعة العامة التي يأتي تكملة لھا وفق دفتر شروط يحدد طبقا

رير ا)نابيب و ، و مثال ذلك شغل ا)ماكن من طرف سونلغاز لتم167م ] 32[ينص على بنودھا مرسوم

  .97ص ] 26[الغازتوصيل الكھرباء و

و يجب أن يكون محتوى العقد و اتساع مجاله و حقوق ا)طراف، و التزامات و كيفيات التصفية 

مطابقة للمقتضيات المنصوص عليھا في ا	تفاقية النموذجية التي تحدد المالية عند إنتھاء العقد أو فسخه 

  .108ـ107ص ] 27[بمرسوم بناء على إقتراح الوزير المختص في ھذا المجال

و من أھم خصائص ھذا العقد أن له طابع مؤقت و قابل للنقض، و تملك ا	دارة التي رخصت به 

أو تجديده بدافع المنفعة العامة ماعدا الحا;ت التي ينص حق إلغائه و حرية إبرام العقد أو رفض إبرامه 

  .168م ] 32[القانون فيھا على خ3ف ذلك

لكن قد يلجأ ا)فراد إلى إستعمال الملك العمومي إستعما; خاصا دون الحصول على ترخيص 

مسبق من السلطة ا	دارية المختصة، و ھو ا)مر الذي يشكل صورة غير مشروعة ;ستعمال الملك 
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العمومي، ففي ھذه الحلة يصبح الشخص شاغ3 للملك العمومي دون صفة ا)مر الذي يستوجب على 

ا	دارية القيام بإجراءات الدفاع عن ملكھا و إنھاء ھذا الوضع غير المشروع ;ستعمال الملك  السلطة

  .العمومي

و يتحقق ھذا الوضع غير المشروع ع3وة على الضرورة السابقة في حالة إنتھاء الترخيص 

و ) و عقدسواء أكان الترخيص عبارة عن رخصة أ( الصادرة ا	دارة با	ستعمال الخاص للملك العمومي

دون أن يقوم المرخص له باتخاذ إجراءات تجديد ترخيصه أو عقد مع ا	دارة، و ھو أمر ; يتغير 

مضمونه حتى و لو سمحت ا	دارة للمرخص له بالبقاء بمكانه لفترة محددة، أو بوعده بإعطائه مكان آخر 

  . 215ص ] 37[جديد بصفة جديدة

ضع غير الشرعي أنه للقاضي الجزائي أن يحكم بالعقوبة و من بين الوسائل المقررة 	نھاء ھذا الو

و الطرد و يمكن لRدرة دون اللجوء للقاضي اتخاذ قرار بإزالة الشغل غير الشرعي عند الضرورة و 

و يمكن لھا أيضا رفع دعوى أمام القاضي ا	داري لطلب طرده و يكتفي . تنفيذه دون اللجوء للقاضي

الحق في منح أي مھلة للمخالف كما يفعل القاضي المدني في  القاضي بالطرد دون أن يكون له

  .100ص ] 26[المنازعات بين ا)فراد عند ا	قتضاء

لRدارة الحق في إلغائھا في أي وقت . و تجدر ا	شارة أن تراخيص الشغل المؤقت السالفة الذكر

تحت  1990أفريل  07بتاريخ بدافع المصلحة العامة، و ھو ما أكدته المحكمة العليا في قرارھا الصادر 

من المبادئ المستقر عليھا في القضاء 	داري أن التراخيص بشغل « :الذي ينص على   60 280رقم 

الدومين العام ذات طابع مؤقت، و أنه بإمكان ا	دارة أن تضع حدا له في أي وقت دون أن تطالب بأي 

  .174ص ] 42[»تعويض

  تقرير حقوق ا	رتفاق .3.1.1.1.2

  ، إذا كانت ھذه ا	رتفاقات ; تتعارض مع ا)م3ك الوطنية العموميةترتيب حق إرتفاق على  يمكن

ا	رتفاق حق «: من القانون المدني بقولھا )867(خصيصه للمنفعة العامة و ھذا ما ذھبت إليه المادة ت

يجعل حد لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر و يجوز أن يترتب ا	رتفاق على مال إن كان ; 

فيھا نقص، إ; أنه ما ي3حظ على ھذه المادة أن . »يتعارض مع ا	ستعمال الذي خصص له ھذا المال

عليه واضحا و، و ذلك حتى يكون النص »مال«إلى مصطلح » الدولة«حيث يجب إضافة مصطلح 

) 66(و ھو ما أكدته المادة . »..و يجوز أن يترتب ا	رتفاق على مال الدولة...«: تحرر المادة كالتالي
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من قانون  ) 21(المتعلق با)م3ك الوطنية المعدلة بموجب المادة  30-90في فقرتھا الثالثة من قانون 

شروط و الحدود المبنية في المواد غير أن تأسيس حقوق عينية حسب ال« : ، و التي نصت على08-14

أدناه، يمكنه منحه من ا)م3ك الوطنية العمومية و كذا ا	رتفاقات )5مكرر  69(إلى ) مكرر 69(من 

  .96ص ] 3[»التي تتوافق مع تخصيص الملك المعني

و يترتب على ذلك، أنه يجوز لRدرة أن تسمح بفتح ممر أو مسيل في إحدى أم3كھا العامة لصالح 

م3ك المجاورين  شريطة أن يكون ذلك متناقضا مع الھدف الذي خصص له الملك العمومي، و لھا في ال

  . 97ص ] 3[ھذا الجانب سلطة تقديرية

  بالتقادم ا)م3ك الوطنية العموميةقاعدة عدم جواز تملك  .2.1.2

يقرر القانون المدني أن وضع اليد على عقار لمدة طويلة يمكن ا)فراد ا	عتراف لھم بالملكيةغير 

)نھا تتعارض مع تخصيص الملك للنفع  ا)م3ك الوطنية العموميةأنه ; يمكن تطبيق ھذه القاعدة على 

 ية العموميةا)م3ك الوطنمضمون قاعدة عدم جواز تملك : و عليه سنتطرق إلى. 98ص ] 3[العام

  .بالتقادم، يليھا تبيين اOثار المترتبة عن تطبيق القاعدة

  بالتقادم ا)م3ك الوطنية العموميةمضمون قاعدة عدم جواز تملك  .1.2.1.2

بنية تملكھا بالتقادم، إحدى الصور الشائعة  ا)م3ك الوطنية العموميةيعتبر خطر وضع اليد على 

حيث يتحقق ا	عتداء بالجور على حدود ا)م3ك العامة، و . ;عتداء ا)فراد على عناصر ا)م3ك العامة

إن قاعدة عدم جواز تملك الملك بالتقادم ھي إحدى .217ص ] 37[ضم أجزاء منھا إلى الملكية الخاصة

ا)م3ك العامة، )ن الملك الذي ; يجوز فيه من باب أولى أن ;  نتائج قاعدة عدم جواز التصرف في

ا)م3ك يكتسب بالتقادم و ھي قاعدة لھا أھمية تطبيقية كبيرة )نه من النادر أن تتصرف ا	دارة في 

لكن في كثير من الحا;ت يقوم ا)فراد بالتعدي على أجزاء من غير القابلة للتصرفو الوطنية العمومية

العامة خفية أو في غفلة من ا	دارة أو بتسامح منھا و يضعون أيديھم عليھا مدة طويلة تسمح لھم ا)م3ك 

ا)م3ك باكتسابھا بالتقادم وفقا للقواعد العامة لو; التصدي لھم بھذه القاعدة التي ; تسمح باكتساب 

مھما طالت مدة وضع اليد، وسواء أكان الوضع بحسن أو سوء نية دون أن يحتجوا  الوطنية العمومية

  .363ص ] 5[با	كتساب بالتقادم وفقا )حكام القانون المدني

و تطبيقا لذلك فإن مجرد سكوت ا	دارة عن عمل يقوم به الغير في ا)م3ك العامة ; يؤدي إلى 

ا رخصت ا	دارة )حد حراس اOثار مث3 بشغل قطعة و على ذلك إذ. زوال التخصيص للمنفعة العامة
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أرض من ھذه ا)راضي ا)ثرية، و لكن بصفة مؤقتة طالما ظل حارسا ف3 يجوز لمثل ھذا الحارس بعد 

فوات المدة القانونية المحددة له أن يحتج بالتقادم المكسب، و يرعى ملكيته لHرض بالتقادم )ن مثل ھذه 

رس لقطعة أرض من ا)راضي العامة ; تعدو في حقيقتھا سوى إستعمال مؤقت الواقعة، و ھي شغل الحا

بالتالي عدم عدم إنتھاء التخصيص و للملك العام ; يتعارض مع الغرض الذي خصصت له و يستتبع

  .      51ص ] 2[مجواز تملكھا بالتقاد

  بالتقادم ة العموميةا)م3ك الوطنياOثار المترتبة عن تطبيق قاعدة عدم جواز تملك  .2.2.1.2

  :من أھم اOثار المترتبة عن تطبيق ھذه القاعدة يمكن حصرھا فيما يلي

إن ھذه القاعدة مقررة لمصلحة ا	دارة، ف3 يجوز لغيرھا أن يحتج بھا لدفع دعوى وضع اليد  ـ1

المرفوعة عليه، )ن القاعدة شرعت لحماية المصلحة العامة التي أعد الملك لخدمتھا التي تمثلھا ا	دارة 

لى قطعة أرض و ، و مثال ذلك إذا ثار نزاع بين شخصين ع29ـ 28ص ] 1[; لحماية المصالح الفردية

دفع أحدھما ـ بھدف إستبعاد دعوى الحيازة المرفوعة عليه من خصمه ـ بأن ھذا ا)خير يحوز ا)رض 

حيازة مؤقتة حيث أنھا جزء من الملك العمومي، ففي ھذه الحالة، ليس للقاضي أن يقبل ھذا الدفع منه )ن 

  .] 43[ا	دارة ـ كما سبق القول ـ ھي التي يكون لھا أن تدفع بذلك

; يقتصر تطبيق القاعدة على حق الملكية فقط، و إنما يمتد أيضا إلى كافة الحقوق العامة العينية ـ 2

دعاوى : حقوق ا	رتفاق و الدعاوى القضائية التي تستھدف حماية ا)م3ك العامة مثل: ا)خرى مثل

  .362ص ] 5[إص3ح الضرر

اعتباره سببا من أسباب كسب الملكية بل تنسحب تلك يجب أ; تقتصر الحماية على إستبعاد التقادم بـ 3

  .القاعدة على ا)سباب القانونية ا)خرى التي تؤدي إلى نتيجة مماثلة ;تحاد علة الحكم في سائر الحا;ت 

و على ھذا ; تسري على الملك قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، و يمتنع تملكه بالحيازة مع 

النية، و ذلك )ن ھذه القاعدة تفترض أن المنقول مما يجوز تداوله و انتقاله من  السبب الصحيح و حسن

  .ذمة إلى أخرى وفقا لHوضاع المدنية

ا)م3ك الوطنية و من ثم كان للشخص العام صاحب . و ليس الحال كذلك في شأن الملك العام 

  .29ص ] 1[ل للمشتري حسن النيةأن يسترده من تحت أي يد كانت، دون أن يلتزم بدفع المنقو العمومية
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و التي تقضي باندماج ملكين متميزين مملوكين : إن أحكام ا	لتصاق، المقررة في القانون المدنيـ 4

ك3ھما شيء واحد و يتعذر الفصل ھما على ھذا ا	ندماج، بحيث يصبحلمالكين، مختلفين دون إتفاق بين

  .169ص ] 44[بينھما دون تلف

و بناء على ما سبق، فإن الملك ا)قل أھمية يندمج في الملك ا)كثر أھمية الذي يلتصق به، فلو  

ملك ا)رض التي أقيم تبنى أحد ا)فراد بناء على قطعة )حد ا)شخاص ا	دارية العامة فإن ھذا الفرد ; ي

الملك الخاص الذي يلتصق  عليھا بناء و إنما يصبح البناء ملكا للشخص العام، و ذلك تطبيقا لمبدأ أن

  .139ص ] 35[بملك عام يكون تابعا له

كما سبق و قيل، فإن القانون المدني يقرر أن وضع اليد على عقار لمدة طويلة يمكن ا)فراد  ـ5

  .ا	عتراف لھم بالملكية

غير أنه ; يمكن تطبيق ذلك على ا)م3ك العامة، و يترتب عن ذلك أن واضع اليد على عقار 

ضمن الم3ك العامة، ; يستطيع الحصول على عقد الشھرة و ; شھادة الحيازة مھما تكن مدة  يندرج

  .98ص ] 3[وضع اليد، و حتى لو أقام بناء و إن حدث أن نال إحدى ھاتين الوثيقتين فھي باطلة

لتي لم ھو عبارة عن عقد يتضمن ا	عتراف بالملكية، و يمتد نطاقه إلى كافة العقارات ا :عقد الشھرة« 

المؤرخ ) 07/02(من القانون ) 19(و قد تم إلغاؤه بموجب المادة .103ص ] 45[تخضع لعملية المسح

، المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن 2007فبراير  27في 

  .»طريق تحقيق عقاري

( عمومي، يقوم ا)عوان المؤھلون فمث3 في حالة إذا تجرأ شخص و شرع في البناء على ملك 

بإعداد محضر ا)مر بوقف البناء، و عند عدم ...) ضباط و أعوان الشرطة الفضائية، مفتشو التعمير

امتثاله لھذا ا)مر بعد تبليغه له قانونا و استمر في ا)شغال، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني 

  .بالھدم على نفقة المخالف

)ن المخالفات يتم معاينتھا . نتھاء من ا)شغال، ; مناص من إصدار ا)مر بالھدمو في حالة ا	

  . 50/53م ] 46[ا	نتھاء من ا)شغال» أو/و«أثناء 

و تجدر ا	شارة، أن القضاء كان له دور في تجسيد ھذه القاعدة، و ھو ما أكده مجلس الدولة في 

  :الذي ينص على 100  370تحت رقم  1993جانفي 27قراره الصادر بتاريخ 
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و أنه ; يمكن ا	عتراض على تصرف قامت به البلدية، و الذي يتعلق، بأموال أدخلت في ذمتھا ..«

المالية عن طريق ا	حتياطات العقارية و من ثم، فإن قضاة المجلس برفضھم طلب الطاعنين الرامي إلى 

القطعة ا)رضية ـ التي أدخلت ضمن  إلغاء عقد البيع الذي تنازلت بموجبه البلدية للمستأنف عليه عن

  .107ص ] 47[»إحتياطاتھا العقارية ـ بحجة ملكيتھا بالتقادم فإنھم طبقوا صحيح القانون

عن  ا)م3ك الوطنية العموميةو يمكن أن نشير إلى أنه في حالة ثبوت الفعل المادي للتعدي على 

طريق التقادم، ; يحتاج القاضي إلى إثبات الركن المعنوي، و ; يعفى المخالف إ; في حالة القوة 

القاھرة، و ; يعفي تسامح ا	دارة في غياب الترخيص من العقوبة، و يلزم المخالف في كل الحا;ت 

  .101ص ] 26[بالتعويض

بالتقادم تعتبر  ا)م3ك الوطنية العموميةكباستقرائنا لما سبق ذكره، نجد أن قاعدة عدم جواز تمل

  .بالتقادم تعتبر كوسيلة حماية لھذه ا)م3ك في مواجھة ا)فراد

و تجدر ا	شارة أيضا، أن فقد الملك العمومي لصفته العامة مع بقائه في ملكية الدولة الخاصة ; 

  يحسر عنه تطبيق قاعدة عدم جواز التملك بالتقادم، إذ يظل الملك مكتسبا

و ھو ما . 727ص ] 37[ھذه القاعدة، مادامت الدولة تحتفظ به في ذمتھا المالية كمالك خاصلحماية 

  .المتضمن ا)م3ك الوطنية30-90المعدل و المتمم للقانون  14-08من القانون ) 04(أكدته المادة

و تملكھا  ا)م3ك الوطنية العموميةبعدما تطرقنا إلى كل من قاعدة عدم جواز التصرف في 

بالتقادم، سنشير فيما يلي لقاعدة ; تقل أھمية عن القاعدتين السابقتين و ھي قاعدة عدم جواز الحجز على 

  .ا)م3ك الوطنية العمومية

  ا)م3ك الوطنية العموميةقاعدة عدم جواز الحجز على  .3.1.2

الحماية المقررة ، إحدى صور ا)م3ك الوطنية العموميةتمثل قاعدة عدم جواز الحجز على 

لصالح ھذه ا)م3ك لمواجھة مخاطر تعرضھا 	جراءات التي قد يلجأ إليھا ا)فراد للمطالبة بحقوقھم قبل 

  .الحكومة 

، و عليه سنتطرق إلى مفھوم القاعدة و إلى 732ص ] 37[و ھي بھذا المعنى تكمل سلسلة الحماية

 اOثار المترتبة عن تطبيقھا، كل نقطة في فرع مستقل
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  ا)م3ك الوطنية العموميةمفھوم قاعدة عدم جواز الحجز على  .1.3.1.2

  .سنتناول في ھذا الفرع، مضمون القاعدة إضافة إلى مجال تطبيقھا

  ا)م3ك الوطنية العموميةمضمون قاعدة جواز الحجز على 1.1.3.1.2.

ا)م3ك العامة يتشكل مضمون القاعدة من حظر إتخاذ إجراءات الحجز من قبل ا)فراد على 

  .733ص ] 37[كوسيلة 	جبار ا	دارة على الوفاء بديونھا الثابتة لمصلحة ا)فراد

و الھدف من تقرير ھذا المنع، راجع إلى أن السماح به من شأنه أن يتعارض مع تخصيص ھذه 

فق العامة التي ا)م3ك للمنفعة العامة التي تؤدي إلى خروج الملك من ملكية ا	دارةو بالتالي تتعطل المرا

، و ; يمكن في ھذا المجال التضحية بالمصلحة العامة مقابل 140ص ] 35[أنشئ الملك لتحقيق غرضھا

  .تحقيق المصلحة الخاصة للدائن

ص ] 5[و أساس تقرير ھذه القاعدة، يقوم على إفتراض م3ءة الدولة أي قدرتھا على الوفاء بديونھا

و صعوبة تصور إعسارھا فض3 عن أن أمانة  52ص ] 2[إكراه، و تنفيذ إلتزامتھا دون ضغط أو 364

الدولة شيء مفروض و حرصھا على أداء إلتزاماتھا ; يكون موضع شك، و بمقتضى ذلك يصبح إلتجاء 

  .365ص ]5[دائن الدولة إلى طرق التنفيذ الجبري للحصول على دينه أمرا ; يشكل أيه فائدة عملية له

  ا)م3ك الوطنية العموميةة عدم جواز الحجز على نطاق تطبيق قاعد2.1.3.1.2.

يشمل نطاق تطبيق القاعدة جميع عناصر ا)م3ك العامة بمختلف صورھا و مھما تباينت أوجه 

  . تخصيصھا للمنافع العامة

يقتصر تطبيق القاعدة على ا)فراد في مطالبتھم بديونھم قبل ا	دارة، أما بالنسبة للمطالبات الجارية 

خاص العامة بعضھا و بعض فإن القاعدة أن يتم حل ھذه الخ3فات بأسلوب التحكيم الذي ينتمي بين ا)ش

فيه حق ا)شخاص العامة في اللجوء إلى أساليب التنفيذ المدنية، و بالتالي ; تجد القاعدة مجا; للتطبيق 

  .في مثل ھذه الحا;ت

ذا المجال وسيلة لتمييز دين يتم تنطبق ھذه القاعدة على جميع صور الديون، ف3 يوجد في ھ 

و يرجع ذلك إلى أن ھذه  .خروجا عن نطاق ھذه القاعدة ا	دارة التنفيذ الجبري على بمقتضاه إمكانية

القاعدة تعتبر من القواعد المتصلة بالنظام العام التي ; يجوز الخروج عليھا بشرط إتفاقي، و من مقتضى 
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] 37[ذلك تبطل جميع إجراءات الحجز التي توقع على أساسهذلك أن يبطل مثل ھذا الشرط بط3نا و ك

  .732ص 

، سنبين في الفرع ا)م3ك الوطنية العموميةبعدما تطرقنا إلى مفھوم قاعدة عدم جواز الحجز على 

  .الموالي، إلى اOثار المترتبة عن تطبيق ھذه القاعدة و التي تعطي حماية أكثر لھذه ا)م3ك العامة

  ا)م3ك الوطنية العموميةاOثار المترتبة عن تطبيق قاعدة عدم جواز الحجز على . 2.3.1.2

 :يترتب على تطبيق القاعدة، أثرين مھمين يمكن حصرھما في النقطتين التاليتين

    ا)م3ك الوطنية العموميةمنع ترتيب حقوق عينية تبعية على 1.2.3.1.2.

العامة أنه ; يجوز ترتيب أية حقوق الوطنية يتفرع على قاعدة عدم جواز الحجز على ا)م3ك 

العامة ضمانا للديون التي تشغل ذمة الشخص العام، )ن فائدة ھذه الوطنيةعينية تبعية على ا)م3ك 

الحق العيني على  الحقوق العينية تظھر عندما تباع أموال المدين المحملة بھا جبرا، إذ يفضل الدائن ذو

الدائنين الشخصيين، و ھذا غير ممكن تحقيقه فيما يتعلق با)م3ك العامة )نھا ; يمكن بيعھا جبرا، كما 

و من أھم الحقوق . 33ص] 39[أن الفرض أن جميع دائني الدولة ; بد أن يحصلوا على ديونھم كاملة

الرھن الرسمي، الرھن : نجد نية العموميةا)م3ك الوطالعينية التبعية التي ; يجوز ترتيبھا على 

  .الحيازي، حق ا;ختصاص و حق ا;متياز

لكن التعديل الجديد لقانون ا)م3ك الوطنية و في إطار التطور المسجل على الصعيد ا	قتصادي و 

ما عرفه من إص3حات تتمحور حول ترقية ا	ستثمار الخاص المنتج، فأنه يسمح بإنجاز إستثمارات ذات 

ن ثقيل من قبل المتعاملين الخواص على ا)م3ك المكونة لHم3ك الوطنية العمومية من أجل تثمينھا و وز

ا)م3ك الحصول على موارد مالية منھا لفائدة الخزينة العمومية، و ذلك بتوسيع منح ا	متياز على 

تأسيس حقوق عينية على  إلى بناء منشآت و كذا إدخال إمكانية منح إيجارات طويلة و الوطنية العمومية

 ا)م3ك الوطنية العموميةذات الطابع العقاري المنجزة فوق المنشآت و البنايات، و التجھيزات

، حيث أدرج بموجب  141ص] 35[للموارد و الثروات ا)م3ك الوطنية العموميةا	صطناعية و 

قسم ثاني  30-90ني من القانون من تعديل الجديد في الفصل ا)ول الباب ا)ول، الجزء الثا) 22(المادة

  .    »الشغل الخاص لHم3ك العمومية المنشئ لحقوق عينية«مكرر عنوانه 

حيث أعطيت لصاحب رخصة الشغل حق ) 5مكرر 69( إلى ) مكرر 69(يتضمن المواد  من 

جبات عيني على المنشآت و البنايات، التجھيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزھا تخوله ص3حيات ووا
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أعطت لصاحب رخصة الشغل الخاص ) 4مكرر69(سنة، و بموجب المادة  65المالك لمدة تصل إلى 

و المنشآت و البنايات و التجھيزات ذات الطابع إمكانية رھن الحقوق ا)م3ك الوطنية العموميةعلى 

لحق الملك العقاري لضان قروض من أجل تمويل أو إنجاز أو تعديل أو توسيع ا)م3ك الواقعة على م

  .141ص ] 35[ العمومي المشغول

حيث يمكن للدائنين الذين نشأ حقھم نتيجة تنفيذ ا)عمال التي تم ذكرھا سابقا ممارسة إجراءات 

تحفظيه أو تدابير التنفيذ الجبري على الحقوق و ا)م3ك التي أقامھا صاحب الرخصة، و تقع ھذه 

حوال و مھما كانت الظروف في أجل أقصاه إنقضاء الرھون على ھذه ا)م3ك و الحقوق و في كل ا)

سندات الشغل حيث يعود إلى الجماعة العمومية المالكة للملك العمومي بما عليه من منشآت و بنايات و 

بل خالصة و تجھيزات ذات طابع عقاري و التي تم ا	بقاء عليھا، و تصبح ملكا لھا بقوة القانون بدون مقا

  .02ـ3/01مكرر  69م ] 23[ الرھونو حرة من كل ا	متيازات

و إذا سحبت رخصة الشغل قبل انقضاء ا)جل بسبب آخر غير عدم الوفاء ببنود و شروط 

الرخصة، يتم تعويض صاحب الرخصة، كما يتم نقل حقوق الدائنين المسجلين بصفة قانونية عند تاريخ 

  .4/03مكرر  69م ] 23[السحب المسبق للرخصة على حساب ھذا التعويض

  ا)م3ك الوطنية العموميةمنع كافة صور التنفيذ الجبري على . 2.2.3.1.2

ا)صل أن ا)حكام واجبة النفاذ متى كانت نھائية، و للمحكوم له الحق في إتباع ا	جراءات 

القانونية )جل تنفذيھا، سواء إختياريا أو جبريا، بإتباع طرق التنفيذ الجبري المقررة في قانون 

في حجز ما للمدين لدى الغير أو حجز المنقول : ، و تتمثل ھذه الطرق17ص ] 27[المدنيةا	جراءات 

  .721ـ687ـ667م ]31[أو حجز العقار

نھا من جھة )لكن ھذه الحلول المقررة ;ستفاء المدين حقه ; تجد صدى في مجال ا)م3ك العامة 

ون ذمة الدولة و الھيئات المحلية دائما تتعارض مع المنفعة العامة للملك و من جھة أخرى يعتبر القان

  .99ص ] 3[مليئة

ما السبيل لو امتنعت ا	دارة عن تنفيذ : إ; أنه يوجد سؤال جوھري يطرح في ھذا الصدد، و ھو

  حكم أو قرار قضائي يأمرھا بدفع تعويض )حد ا)فراد؟

ناء على أحكام ھذا ، و ب] 48[02-91إن ھذه المسألة فصل فيھا المشرع الجزائري بالقانون رقم

  :ھم بشرط أن ترفق بھاانعريضة مكتوبة إلى أمين و;ية سك القانون يمكن لHفراد أن يقدموا



73 

 

 .نسخة تنفيذية للحكم أو القرار القضائي المتضمن إدانة الجھة ا	دارية-

تاريخ كل الوثائق التي تثبت أن إجراءات التنفيذ القضائية بقيت شھرين دون جدوى، اعتبارا من -

 .إيداع الملف لدى المحضر

و يلزم أمين الخزينة بدفع المبلغ الذي تضمنه الحكم أو القرار القضائي النھائي في أجل ث3ثة 

  . 8ـ7م ] 48[أشھر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب

ا)م3ك الوطنية و كما كان ا)مر بالنسبة لقاعدة عدم التقادم،  فإن قاعدة عدم الحجز خاصة ب

. الذي تكلم عن عدم الحجز في معرض حديثة عن ا)م3ك العامة 30-90فقط حسب القانون  يةالعموم

لكن التعديل الجديد لقانون ا)م3ك الوطنية في مادته الرابعة قد مد من قاعدة عدم الحجز صراحة، حتى 

ا)م3ك الوطنية «: صبالنسبة لHم3ك الخاصة للدولة، كما كان الشأن بالنسبة لعدم القابلية للتقادم حيث ن

  .140ص ] 35[»الخاصة غير قابلة للتقادم و ; للحجز ما عدا المساھمات العمومية ا	قتصادية

العمومية، سواء في مواجھة ا)فراد الوطنية  بعدما تعرضنا، لقواعد الحماية المقررة لHم3ك

، أو في مواجھة )التقادمو عدم تملكھا ب ا)م3ك الوطنية العموميةقاعدة عدم جواز الحجز على (

و تعد ھذه .  و ذلك بھدف ضمان ديمومة و سيرورة المرافق العامة) قاعدة عدم جواز التصرف(ا	دارة

ا	جتماعي و ا	قتصادي، : الحماية غير كافية، نظرا للدور الفعال الذي تؤديه ھذه ا)م3ك في المجالين

ت تكفل حماية أوسع لھذه ا)م3ك و تعمل على لذا وجب على ا	دارة القيام بمجموعة من ا	لتزاما

  .المحافظة عليھا، و يمكن إعتبار ھذه ا	لتزامات بمثابة حماية إدارية

، ا;لتزام بالقيام بعملية ا)م3ك الوطنية العموميةا;لتزام بصيانة : و من أبرز ھذه ا;لتزامات

  .الوطنية العموميةا)م3ك الجرد، إضافة إلى ا;رتفاقات المقررة لصالح 

  الحماية ا	دارية لHم3ك العمومية .2.2

تتحدد ا)خطار التي قد تتعرض لھا عناصر ا)م3ك العامة من جانب السلطات ا	دارية في 

إھمالھا واجبات صيانة ا)م3ك العامة التي تتولى مسؤولية ا	شراف عليھا، لذا وجب عليھا التركيز على 

إضافة إلى وجوب ضبط عملية الجرد و تسريعھا، و مراقبة مدى و . دانيا وفعلياھذا الواجب و تجسيده مي

و عليه سنتناول ھذه ا	لتزامات في ث3ث .إلتزام ا)فراد المتخمين لRرتفاقات المقررة لصالح ھذه ا)م3ك

  .مطالب
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  ا)م3ك الوطنية العموميةإلتزام ا	دارة بصيانة .1.2.2

صائص المميزة للنظام القانوني لHم3ك الوطنية و الذي ; نجد ما يعتبر ھذا ا;لتزام أحد الخ

يماثله في القانون الخاص حيث ; يلزم المالك بصيانة ملكه، و يضفى المشرع الجزائري، اھتماما بھذا 

  .374ص ] 5[ا	لتزام بالنظر إلى ما لHم3ك العامة من أھمية إقتصادية و سياسية و حيوية

و إلى الطرق المتبعة في  ا)م3ك الوطنية العموميةو عليه سنتطرق إلى مفھوم ا;لتزام بصيانة 

  .ھذه الصيانة و أخيرا إلى الوسائل الفعالة لضبط ھذه الصيانة و ذلك في ث3ث فروع

  ا)م3ك الوطنية العموميةمفھوم ا;لتزام بصيانة  .1.1.2.2

ام بالصيانة ، و إلى الشخص ا	داري المكلف بعملية سنشير في ھذا الفرع إلى مضمون ا	لتز

  .الصيانة، و أخيرا إلى الجزاء المترتب على مخالفة إلتزام الصيانة

  ا)م3ك الوطنية العموميةمضمون ا	لتزام بصيانة 1.1.1.2.2.

المتضمن ا)م3ك الوطنية على ا	لتزام بصيانة  30-90من قانون ) 67/02(نصت المادة 

يترتب على حماية ا)م3ك الوطنية نوعان من التبعات « : حيث أقرت الوطنية العموميةا)م3ك 

ا	لتزام بصيانة ا)م3ك الوطنية العمومية، و تفرضه القواعد القانونية الخاصة التي تخضع لھا :....ھما

ت كبيرة، و يتم الھيئة أو المصلحة المسيرة، و كذلك الجماعة العمومية المالكة في حالة القيام بإص3حا

  .»ذلك وفق الشروط المنصوص عليھا في التخطيط الوطني و حسب ا	جراءات المتعلقة بھا

حفظھا من كل أوجه التلف، أو ما قد يصيبھا من  ا)م3ك الوطنية العموميةو عليه يقصد بصيانة 

  .210ص ] 37[عطب نتيجة ;ستعمالھا إستعما; عاديا طبقا لHھداف المخصصة لھا

و . سبيل ذلك، يلتزم الشخص العام باتخاذ جميع ا	جراءات الكفيلة بتحقيق ھذا الغرض و في

التسييج، ا	ص3حات و الترميمات و التعدي3ت أشغال التجصيص و : تعتبر من أعمال الصيانة 

  .111ص ] 3[التبييض، و أعمال الكنس و النظافة، و يطلق على ھذه ا)عمال ا)شغال العامة

صدد أشغال عامة مھما تكن معتبرة أو بسيطة إ; إذا انصبت على عقار سواء كان و ; نكون ب

و بالمقابل ; تكون ا)عمال الخاصة بالمنقو;ت . عقار بطبيعته أو بالتخصيص، مبينا أو غير مبني

  .111ص ] 3[أشغا; عامة حتى و لو بلغت درجة كبيرة من ا)ھمية
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  ة الصيانةالشخص ا	داري المكلف بعملي.2.1.1.2.2

الشخص ا	داري ھنا، يختلف بحسب ما إذا الملك العمومي مخصص ا	ستعمال العام المباشر من 

  .الجماھير أو مخصص لمرفق عام

فبالنسبة لHم3ك المخصصة لRستعمال الجماھيري المباشر، فإن واجب صيانتھا يقع على عاتق 

و ; يقتصر . د يلقى عليه ھذا العبءالشخص ا	داري المالك لھا حيث ; يوجد سواه، كشخص محد

إلتزام الصيانة في ھذا المجال على واجبات الصيانة العادية و إنما يمتد ليشمل كافة السبل التي يتحقق 

و . 210ص ] 37[ة معھا ص3حيات ا)م3ك للوفاء با)ھداف التي خصصت لھا بأفضل صورة ممكن

عن التجديد المستمر لشبكة الطرق و توسيعھا و زيادتھا  المثال الحي على ذلك يتمثل في مسؤولية ا	دارة

  .100ص ] 26[بما يتناسب مع حجم حركة المرور التي تتم عليھا

أما بالنسبة لHم3ك المخصصة لمرفق عام، فھي و لھذا السبب تخضع عادة لشخص إداري محدد 

ھذه الحالة يتوزع عبء و في . في مجال إستعمالھا و قد يكون مغايرا للشخص ا	داري المالك لھا

الصيانة على مالك الملك العمومي و المرفق الذي خصص له الملك كل يتولى نفقات الصيانة المناسبة و 

المطابقة )وجه ا	ستعمال التي يمارسھا على الملك العمومي ما لم يوجد نص تشريعي و اتفاقي يلقى 

  .211ص ] 37[بعبء الصيانة على مالك الملك بمفرده

فإن صيانة ا)م3ك المخصصة للمرافق العامة يتكفل بھا المالك و المسير بالصيانة العادية  و عليه

  .100ص ] 26[و يلزم الملك با	ص3حات الكبرى

  الجزاء المترتب على مخالفة الصيانة.3.1.1.2.2

ى ءات إدارية، و عقوبات جنائية صارمة، يبرز منھا علايترتب على ا	خ3ل بالتزام الصيانة، جز

وجه الخصوص العقاب على ا	ھمال الجسيم في صيانة وسائل ا	نتاج بما يؤدي إلى ھ3كھا أو 

و يتبلور ھذا الجزء بصفة أساسية في المسؤولية التقصيرية التي يمكن أن تواجھھا . 374ص ] 5[إت3فھا

ر للغير، و ا)مر في السلطة ا	دارية الملتزمة بالصيانة إذا ترتب على إھمالھا لھذا ا	لتزام حدوث أضرا

  .210ص ] 37[ھذا المجال يشبه مسؤولية المالك الخاص الذي أھمل صيانة ملكه

و لعل أحسن مثال في ھذا الجانب مرور إحدى السيارات على جسر ثم ينھار بسبب امتناع ا	دارة 

] 3[»ى الخطأالمسؤولية ا	دارية القائمة عل«: و تسمى ھذه المسؤولية في القانون ا	داري. عن صيانة

و يمكن أن يتمثل جزاء ا	خ3ل بالتزام الصيانة في قيام الشخص ا	داري الذي يملك الوصاية .113ص 
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على الشخص ا	داري الذي أھمل الوفاء بالتزام الصيانة بإجباره على القيام بھذا العمل أو القيام به نفسه 

ى ذلك قيام الدولة بصيانة الطرق العامة على نفقة الشخص ا	داري و خصصه من ميزانيته، و المثال عل

  .       211ص ] 37[التي تقع على عاتق السلطات المجلية و ذلك خصما من ميزانية ھذه السلطات

بعدما تطرقنا إلى مفھوم ا	لتزام بالصيانة، سنتطرق في النقطة الموالية إلى الطرق المتبعة لتجسيد 

  . و تفعيل ا	لتزام بالصيانة

  ا)م3ك الوطنية العموميةالطرق المتبعة لصيانة  .2.1.2.2

سنتناول في ھذا الفرع، طريقتين رئيسيتين تعتمد عليھما ا	دارة للقيام با)شغال العامة و التي 

، إضافة إلى التطرق إلى المسؤولية بسبب ا)شغال ا)م3ك الوطنية العموميةتتمحور حول صيانة 

  .العمومية

  لىالطريقة ا)و.1.2.1.2.2

و تلجأ .ھنا تنفذ ا	دارة أشغال الصيانة بواسطة عمالھا، لكن ; تلجئ إلى ھذه الطريقة إ; نادرا

مث3 إذا تعلقت ا)شغال (ا	دارة إلى ھذه الطريقة إذا كان ھناك إستعجال أو; )سباب تتعلق بالسرية 

  .، أو عند عدم وجود مقاول يقوم با)شغال)بمرفق الدفاع

  الطريقة الثانية.2.2.1.2.2

و تتمثل في ا)سلوب التعاقدي ا)كثر شيوعا، و عليه تبرم ا	دارة صفقات عمومية 	نجاز 

ا)شغال مع متعاملين مواطنين أو أجانب، و ينبغي التوضيح أن اللجوء إلى المتعاملين ا)جانب ; يكون 

ص ] 3[ر حة في الجزائإ; بخصوص ا	ص3حات أو ا)شغال التي تتطلب تقنيات متطورة غير متا

  112ـ111

لكن عندما يتعلق ا)مر بصيانة الطرق السريعة، فإن ا)شغال تمنح بامتياز لشخص عام أو خاص، 

  .  ]49[و تتوج العملية باتفاقية بين الوزير المختص و صاحب ا	متياز

حيث .ا	يجازو نظرا لما  للصفقات العمومية من أھمية بالغة، سنتناول ھذا الموضوع بنوع من 

  نشير إلى تعريف الصفقات إلى كيفية فسخھا
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 تعريف الصفقات العمومية.1.2.2.1.2.2

 .سنشير في ھذه النقطة إلى مضمون الصفقات العمومية و إلى كيفية إبرامھا

  مضمون الصفقات العمومية .1.1.2.2.1.2.2

و المصلحة المتعاقدة المختار تعامل المتعاقدالصفقات العمومية عقود إدارية مكتوبة مبرمة بين الم

  .بھدف إقتناء اللوازم أو إنجاز ا)شغال أو تقديم الخدمات لفائدة المصلحة المتعاقدة

بالنسبة للمصلحة المتعاقدة، فتتمثل في ا	دارات العمومية، الھيئات الوطنية المستقلة الو;يات، 

  . 68ص ] 50[ا	قتصادية العمومية البلديات، المؤسسات العمومية ذات الطابع ا	داري و المؤسسات

أما فيما يخص بالمتعاملين المتعاقدين، فيمكن أن يكون المتعامل المتعاقد شخصا أو عدة أشخاص 

و متضامنين، سواء أكان صفقة إما فرادى أو مشتركين طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى ال

  .16م ] 51[جزائري الجنسية أو أجنبي

  إبرام الصفقات العمومية كيفية.2.1.2.2.1.2.2

تبرم الصفقات العمومية تبعا 	جراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة أو إجراء التراضي 

ص ] 50[كإجراء خاص، بمعنى يمكن أن تبرم الصفقات العمومية عن طريق المناقصة أو التراضي

68.  

  المناقصة-

مع تخصيص الصفقة  إجراء يستھدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين

  .للعارض الذي يقدم أفضل العروض

و ا)ولوية نية، كما يمكن أن تكون دولية و تجدر ا	شارة، أن المناقصة أنواع فقد تكون وط 

  .21م ] 51[للمتعاملين الجزائريين

  :و للمناقصة أشكال محددة تتمثل في

  .إجراء يحق )ي مترشح أن يتقدم بعروضه فيھا :المناقصة المفتوحة
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إجراء ; يحق )ي عارض بالترشيح، فالترشيح مقتصر على المترشحين  :المناقصة المحدودة

  .الذين تتوفر فيھم بعض الشروط الخاصة التي تحددھا المصلحة المتعاقدة مقدما

إجراء يكون المترشحون المرخص لھم بالعرض فيھا ھم المدعوون خصوصا :ا	ستشارة ا	نتقائية

قاء أولي، و ا	ختيار ا)ولي ھو إجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة ;ختيار المترشحين للقيام بذلك بعد إنت

  .الذي يوضعون في تنافس على عمليات معقدة أو ذاك أھمية بالغة 

و تخص العمليات الذي يقترح أحسن ا)ثمان  إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض :المزايدة

م ] 51[ر ; المترشحين المواطنين أو ا)جانب العاملين بالجزائالبسيطة من النمط العادي، و ; تخص إ

  .27ـ26ـ25ـ24

عملية تجعل من رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشمل على جوانب تقنية و  :ـ المسابقة

منافسة عملية تخص بحث حول تاريخ الجزائر، أو بحث حول : إقتصادية وجمالية أو فنية خاصة مث3

  .28م ] 51[ا	ص3ح ا	قتصادي في الجزائر

 التراضي-

إجراء تخصيص صفقة عمومية لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة و  والتراضي، ھ

  .69ص ] 50[راضي البسيط و التراضي بعد ا	ستشارةتھي نوعان ال

  :التراضي البسيط قاعدة إستثنائية 	برام العقود، و تعتمد في الحا;ت التالية :التراضي البسيط

  عندما ; يمكن تنفيذ الخدمات إلى على يد متعامل متقاعد وحيد له وضعية إحتكارية -

 .أو صفة ا	متياز وحده في امت3ك الطريقة التكنولوجية التي إخترتھا المصلحة المتعاقدة

 .عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية-

في الميدان و لا ه ملك أو استثمار قد تجسدفي حا;ت ا	ستعجال الملح المعلل بخطر داھم يتعرض ل-

 .يسعه التكييف مع آجال المتناقصة

 .في حا;ت تموين مستعجل مخصص لسير ا	قتصاد أو توفير احتياجات السكان ا)ساسية-
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 . 37م ] 51[عندما يتعلق ا)مر بمشروع ذي أولوية و ذي أھمية وطنية-

كل الوسائل المكتوبة الم3ئمة، دون أية شكليات تنظم ھذه ا	ستشارة ب :التراضي بعد ا	ستشارة

  : و تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى ھذا النوع من التراضي في الحا;ت التالية . 72ص ] 50[أخرى

عندما يتضح أن الدعوة للمنافسة غير مجدية، أو عند عدم تسلم أي عرض، أو إذا كانت العروض -

 . المستلمة بعد تقييمھا غير مطابقة لدفتر شروط لمناقصة، أو لعدم بلوغھا حد التأھيل ا)ولي التقني

وء إلى في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي ; تستلزم طبيعتھا اللج-

 .مناقصة

 .بالنسبة لصفقات ا)شغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة-

بالنسبة للعمليات المنجزة في إطار إستراتجية التعاون للحكومة أو ا	تفاقات الثنائية المتعلقة -

إتفاقات التمويل ھذه  بالتموي3ت ا	متيازية، و تحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو ھبات، عندما تنص

 .38م ] 51[على ذلك

 فسخ الصفقات العمومية.2.2.2.1.2.2

الفسخ معناه توقيف وبط3ن العقد الكبرى بين المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد  و تتم عملية 

عاقدية في أجل إذا لم ينفذ المتعامل المتعاقد إلتزاماته، بعد أن تنذره المصلحة المتعاقدة ليفي بالتزاماته الت

  .71ص ] 50[محدد، و على حساب المتعاقد

  المسؤولية بسبب ا)شغال العمومية.3.2.1.2.2

يمكن أن ك وا)شخاص، وإن ا)شغال العمومية، بسبب أھميتھا و كثرتھا تؤدي إلى أضرار با)م3

القضاء يميز بين ا)ضرار و نجد أن . تنتج ھذه ا)ضرار إما عند تنفيذھا أو بعد بناء ا	نشاءات العمومية

  .الواقعة على المشاركين أو المرتفقين أو على الغير

 ا)ضرار الواقعة على المشاركين .1.3.2.1.2.2

إن المشاركين با)شغال العمومية ھم الذين ينفذونھا أو يشاركون في التنفيذ، خصوصا المقاولون و 

على الخطأ و ليس على المخاطر الناشئة،  إن تعويض ا)ضرار التي يتحملھا ھؤ;ء يؤسس.مستخدموھم

و ھذا ھو الحل الذي اتبعته المحاكم الجزائرية منذ ا	ستق3ل، و مثال ذلك، ما حكمت به المحكمة 
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: ا	دارية للجزائر بشأن حادث وقع أثناء أشغال قامت بھا شركة الكھرباء و الغاز، فقد اعتبر القاضي

في مواجھة العمال الذين،  كانوا حين وقوع الحادث، يشاركون أن الشركة ; يمكن اعتبارھا مسؤولة «

في أشغال الصيانة للمنشآت المذكورة إ; إذا كان الحادث قد نتج عن خطأ ينسب لتلك المؤسسة 

 .222ـ 221ص ] 52[»العمومية

  ا)ضرار الواقعة على المرتفقين.2.3.2.1.2.2

يوجد قضاء معقد نوعا ما حاول التمييز بين إن تكييف المرتفق ليس دائما من ا)مور السھلة و 

المرتفق و الغير، فالمرتفق ھو الذي يستفيد من أشغال عامة أو الذي يستعمل ا	نشاء العمومي، كمرتفق 

و بخصوص مرتفق الكھرباء و الغاز، فھو عبارة عن مشترك ذي ...الطرق، الجامعة أو المستشفى

ص ] 52[ث حين تمديد الغاز و الكھرباء له بشكل خاصوضعية خاصة، و بعد مرتفق عندما يقع الحاد

223.  

و فض3 عن ذلك فإن المرتفق ھو الذي يستعمل بصورة عادية ا	نشاءات العمومية، أو في ظروف 

  .مطابقة لما أعدت له

إنعدام «إن عدم التيقن المتعلق أحيانا بتعريف المرتفق، متعلق بأساس المسؤولية في الواقع فإن نظرية 

  .التي تتيح للمرتفق الحصول على تعويض تلحق تارة بالخطأ، و تارة أخرى بالمخاطر» نة العاديةالصيا

  ا)ضرار الواقعة على الغير.3.3.2.1.2.2

الغير ھنا ليس بمرتفق و ; مشارك، فھو غريب عن ا)شغال و ا	نشاءات العمومية و إن صعوبة 

فنجد أن الغير يحصل على تعويض دون حاجة لتقديم حصر فكرة المرتفق أحيانا ترتد على فكرة الغير، 

  .إثبات سوى إظھار الع3قات السببية بين الضرر الحاصل و ا)شغال العمومية أو ا	نشاءات العمومية

و لتفعيل إلتزام الصيانة، كفل المشرع لHجھزة ا	دارية وسائل تكفل لھا تنفيذ إلتزامتھا في مجال 

  .224ص ] 52[ميةا)م3ك الوطنية العموصيانة 

  ا)م3ك الوطنية العموميةوسائل ضبط صيانة  .3.1.2.2

ا)م3ك الوطنية من أھم الوسائل التي كفلھا المشرع للشخص ا	داري يھدف ضبط صيانة 

ھو إعطاء سلطة إصدار لوائح تعرف بلوائح ضبط الصيانة، و ھذه اللوائح ھناك ما يشابھھا في  العمومية
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و عليه سنتطرق إلى لوائح الضبط ا	داري باعتبارھا . لوائح الضبط ا	داري القانون ا	داري و ھي

  .   ا)صل ثم إلى لوائح ضبط الصيانة

و تجدر ا	شارة، أن الضبط ا	داري ھو وظيفة من أھم وظائف ا	دارة تتمثل أص3 في المحافظة  

  على النظام العام بعناصره الث3ث ا)من العام، الصحة العامة و السكينة

العامة، عن طريق إصدار القرارات ال3ئحية و الفردية و استخدام القوة المادية، مع ما يستتبع من فرض  

و ھذا من ا	ص3ح الوظيفي  412ص ] 53[على الحريات الفردية تستلزمھا الحياة ا	جتماعيةقيود 

للضبط ا	داري، أما فيما يخص ا;صط3ح العضوي له فيقصد بح السلطة التنفيذية ممثلة في جھاتھا 

  .و ھذا ھو رأي الفقه. 297ص ] 54[ا	دارية و موظفيھا الذين يمارسون ھذا النشاط

لتشريع، فلم يتناول التشريع الجزائري تعريف الضبط ا	داري، بحيث ; يوجد قانون و من حيث ا

أعطى للضبط ا	داري تعريفا دقيقا، فالم3حظ على ھذه النصوص أنھا تناولت في أغلبھا أغراض و 

  .154ص ] 55[أھداف الضبط ا	داري

  لوائح الضبط ا	داري العام.1.3.1.2.2

العامة و الخاصة أن تصدر تصرفات قانونية عامة و مجردة يمكن لسلطات الضبط ا	داري 

تضبط بمقتضاھا حريات ا)فراد و تتخذ جزاءات على مخالفتھا تحقيقا للنظام بموجب ما يعرف بلوائح 

  .الضبط

و الحقيقة أن لوائح الضبط ا	داري، ھي عبارة عن قرارات إدارية تنظيمية يتعلق موضوعھا  

قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنع إستعمال مكبرات الصوت لي3 ضمانا : بمركز قانوني عام ، مثل

  .  280ص ] 56[للسكينة العامة للمواطنين

و تمتاز لوائح الضبط بكونھا مخصصة ا)ھداف، حيث يجب على سلطة الضبط ا	داري أن 

عيب ا	نحراف تسعى من وراء إصدارھا الحفاظ على النظام العام فقط، و إ; فإنھا تكون مشوبة ي

، )المحاكم ا	دارية أو مجلس الدولة(بالسلطة مما يعرضھا لRلغاء لدى الطعن فيھا أمام القضاء ا	داري 

  .281ص ] 56[و ترتيب مسؤولية ا	دارة عما قد ينجم عنھا من أضرار للغير
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  لوائح ضبط الصيانة.2.3.1.2.2

بضمان صيانة و حفظ بعض ا)م3ك ھي عبارة عن قرارات إدارية تنظيمية، يتعلق موضوعھا 

المعرضة للتلف أو ا	ستھ3ك نتيجة ا	ستعمال المستمر لھذه ا)م3ك بالصورة التي تحد من حرية 

و عليه  فإن إصدار ھذه اللوائح تستھدف أساسا حماية . 212ص ]37[ك ا)فراد في استعمال ا)م3

ص ]5[نتيجة لRستعمال السيئ من الجماھيرضد مخاطر التفكك و الھ3ك  ا)م3ك الوطنية العمومية

375.  

و بالرجوع لقانون ا)م3ك الوطنية، أقر لضمان المحافظة المادية على بعض توابع ا)م3ك  

  .02/ 68م ] 25[الوطنية العمومية، السلطات ا	دارية ص3حيات سن قواعد تنظيمية 

لوائح ضبط الصيانة، إلى أنھا سلطة و تجدر ا	شارة، أن الرأي الراجح يرجع ا)ساس القانوني ل

مستمدة أساسا من النظام القانوني للملكية العامة الذي أرساه المشرع لھذا النوع من ا)م3ك، بھدف 

] 37[ضمان حماية بعض عناصر ا)م3ك العامة التي تتميز بتعرضھا الشديد   لخطر التلف و ا	عطاب

  .213ص 

  .375ص ] 5[نة، تقرير عقوبات جنائية على المخالفينو يترتب على مخالفة لوائح ضبط الصيا

ھل يمكن تطبيق قواعد الضبط ا	داري العام على ضبط : و السؤال الذي يمكن أن يطرح ھو

  الصيانة؟

رأينا أن ھناك فروقا بين ضبط الصيانة و قواعد الضبط ا	داري العام تتبلور أساسا في إخت3ف 

ا;خت3ف أيضا في مجال السلطة المختصة بتطبيق كل من النظامين أھداف كل من النظامين، و يبدو ھذا 

و مجا;ت تطبيقھا على ا)م3ك العامة، فمن ناحية نجد أن سلطة تطبيق قواعد الضبط ا	داري العام 

قد تكون لشخص إداري يختلف عن ا	داري الذي يحوز سلطة ضبط ) لوائح الضبط ا	داري العام(

و إن اجتمعت في بعض ا)حيان كلتا السلطتين في يد شخص إداري ) انةلوائح ضبط الصي(الصيانة 

و من ناحية أخرى نجد أن مجال تطبيق الضبط ا	داري العام يشمل كافة عناصر . 213ص ] 37[واحد

ا)م3ك العامة و الخاصة على حد سواء، بينما يقتصر ضبط الصيانة على بعض العناصر التي تحددھا 

  .ا)م3ك العامة فقط النصوص التشريعية من

و عليه ما مدى مشروعية قرارات الضبط ا	داري العام التي يصدرھا الشخص ا	داريالذي ; 

  يكون مسؤو; عن صيانة ا)م3ك العامة بھدف تحقيق ھذه الصيانة؟
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من خ3ل أحكام قضائية صدرت، يستخلص أن قواعد الضبط ا	داري العام ; يمكن إستخدامھا 

لصيانة لHم3ك العمومية، و ھو ا)مر الذي يؤدي إلى إصابة قرار الضبط ا	داري العام لتحقيق ضبط ا

  .214ص ] 37[بعيب ا	نحراف بالسلطة حيث أن ھدفه ا)ساسي و الوحيد ھو تحقيق النظام العام

، أقر المشرع حماية أخرى ; تقل أھمية ا)م3ك الوطنية العموميةبعدما تعرضنا إلى التزام صيانة 

و تتجسد ھذه الحماية في أعباء . عن ھذا ا;لتزام، تھدف إلى الحفاظ على وحدة و تماسك ھذه ا)م3ك

  . ا)م3ك الوطنية العموميةالجوار لصالح 

  ا)م3ك الوطنية العموميةأعباء الجوار لصالح  .2.2.2

ا)م3ك الوطنية من قانون ا)م3ك الوطنية على أعباء الجوار لصالح ) 67(تنص المادة 

يترتب على حماية ا)م3ك الوطنية « : ، و أھمھا ا	رتفاقات ا	دارية، حيث قضت المادة علىالعمومية

3وة على أعباء الجوار لصالح ا)م3ك  الوطنية العمومية التي يقصد بھا، ع: نوعان من التبعات ھما

  »...أعياء القانون العام، ا	رتفاقات ا	دارية

ا)م3ك الوطنية و عليه فأعباء الجوار، ھي مجموعة منن ا	رتفاقات ا	دارية تستفيد منھا 

  .105ص ] 3[، و التي تفرض على الملكيات الخاصة المجاورة لھاالعمومية

ا	رتفاقات ا	دارية، و بعدھا التطرق إلى  و بناءا على ما سبق، ستتم دراسة النظام القانوني 	نشاء

  .الھادفة لتحقيق النفع العام ا)م3ك الوطنية العموميةنماذج من ا	رتفاقات ا	دارية المقررة لصالح 

  النظام القانوني 	نشاء ا	رتفاقات ا	دارية .1.2.2.2

م ] 11[ا	رتفاق المدنيا	رتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر ھذا ھو 

، غير أن ا	رتفاقات ا	دارية تنشأ و تخضع لقواعد محددة تميزھا عن بقيت ا)فكار القانونية 867

  .الشبيھة لھا، و يترتب عليھا تعويض في حالة تھديدھا و إضرار بالملكية العقارية الخاصة 

  شروط تأسيس ا	رتفاقات ا	دارية.1.1.2.2.2

دارية على العقارات بموجب نص تشريعي و ھذا بصدور قرار إداري بھذا تنشأ ا	رتفاقات ا	

الشأن و ھو المبدأ الذي كان معتمدا فقھا و قضاء بسبب خطورة أثرھا في حد الملكية العقارية 

تلجأ حيث مؤسسات المكلفة بخدمة عموميةالغير أنه ثمة تطور من ھذه الناحية، و ھذا باعتراف .الخاصة
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) وربما القضائية( من أجل إنشاء تلك ا	رتفاقات، و ھذا تفاديا لRجراءات ا	دارية  ةقديإلى الطرق التعا

  .255ص ] 9[المعقدة و الطويلة حتما

ھذا و نرى أن المشرع الجزائري يفضل الطريقة التعاقدية على الطريقة ا	دارية في مضمون 

  .]57[ 411-90من المرسوم التنفيذي) 29(المادة

إصدار قرار إداري من أجل إنشاء ا	رتفاقات ا	دارية من ا	دارة أن تأخذ  على و تتطلب عملية 

ص ] 9[عاتقھا جميع إجراءات الشھر و ا	ع3ن عن مشروعھا و كذا تبليغه شخصيا للم3ك المعنيين

و من أجله و قياسا بإجراءات عمليه نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية تكون ا	دارة مجبرة . 255

ى فتح تحقيق عمومي مسبق بين أھداف المشروع المزمع تنفيذه و كذلك بيانا توضيحيا يحدد الھدف عل

من العملية، و ھذا حتى يتمكن الم3ك المعينين و كذا الغير ممن لھم المصلحة كالجمعيات أن يقدموا 

  .80ص ] 58[  م3حظاتھم و ربما اعتراضاته

ملكية ففي غياب نص قانوني واضح يتطلب أن تتكفل و نشير في ھذا الصدد، و قياسا بعملية ال

  .لجنة مستقلة عن ا	دارة بعملية التحقيق تفاديا لكل الضغوطات أو ا	نحياز

  معايير التمييز بين ا	رتفاقات ا	دارية و المدنية.2.1.2.2.2

 المدنية مما سبق يمكننا أن نخلص إلى ذكر أھم معايير تمييز ا	رتفاقات ا	دارية عن ا	رتفاقات

  :المتمثلة فيو

ـ ا	رتفاق المدني يتطلب وجود عقارين أحدھما خادم ل[خر، في حين أن إنشاء ا	رتفاق ا	داري 

المثقل بالخدمة أي وجود قيد ) الخادم(; يلزم بالضرورة وجود عقار مخدوم، فالعبرة ھي وجود العقار 

لصالح التعمير تمنع على المالك البناء على  على استعمال العقار من طرف مالكه، فا	رتفاقات المقررة

  .256ص ] 9[جزء من ملكية أو كلھا وھذا في غياب عقار مخدوم

ـ ا	رتفاق المدني ينشئ لصالح ذمة مالك العقار المخدوم حقا عينيا لحق ملكيته ا)صلي، في حين 

ھذه الحالة بل ينشئ إلتزاما أن ا	رتفاق ا	داري ; ينشئ حقا عينيا تبعيا لعدم وجود حق عيني أصلي في 

  .على عاتق مالك العقار الخادم) كا	متناع عن البناء(عينيا 
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ـ تستھدف ا	رتفاقات ا	دارية تحقيق المنفعة العامة، في حين تستھدف ا	رتفاقات المدنية تحقيق 

تابعة 	حدى المنفعة الخاصة لمالك العقار المخدوم، و لو كان ھذا ا)خير ملكا من ا)م3ك الخاصة ال

  ).الدولة، الو;ئية، البلدية(الجماعات ا	قليمية 

فإن القاضي ا	داري يكون مختصا بالنظر في إنشاء ا	رتفاقات : ـ من حيث ا	ختصاص القضائي

ا	دارية، في حين ينعقد ا	ختصاص للقاضي العادي بالنسبة لباقي ا	رتفاقات ا	دارية، في حين ينعقد 

  .257ص ] 9[عادي بالنسبة لباقي ا	رتفاقاتا	ختصاص للقاضي ال

  التعويض على إنشاء ا	رتفاقات ا	دارية3.1.2.2.2.

  .ا)صل في إنشاء ا	رتفاقات ا	دارية ھو عدم التعويض، غير أن ھذا المبدأ بدأ يعرف إستثناءات

  مبدأ عدم التعويض على إنشاء ا	رتفاقات ا	دارية1.3.1.2.2.2.

يتعلق بإنشاء ا	رتفاقات ا	دارية على القواعد الخاصة بعملية نزع الملكية من تحيل القوانين فيما 

أجل المنفعة العمومية، غير أن ھذه ا	حالة ; تعني إلى تطبيق القواعد الشكلية و ا	جرائية على عملية 

  .إنشاء ا	رتفاقات حماية و ضمانا لحقوق الم3ك الخواص

نھا قاعدة التعويض العادل و المسبق في حالة نزع الملكية ف3 أما بالنسبة للقواعد الموضوعية و م

تجد لھا تطبيقا عند إنشاء ا	رتفاقات ا	دارية و القاعدة المتعمدة في ذلك ھي عدم التعويض، )ن ھناك 

إذ أن ا	رتفاقات التي تفرض على الم3ك المجاورين لھا، فھمھا  . قيمة مضافة على القيمة التجارية للعقار

ص ] 9[عبء ا	لتزام فيھا، ففي ا)خير يعود ذلك بالفائدة على الم3ك و كذا زيادة تثمين أم3كھم كان

258 .  

  الحا;ت ا	ستثنائية2.3.1.2.2.2.

انتھى ا)مر بقبول مبدأ التعويض في حالة إنشاء ا	رتفاقات ا	دارية على أساس نظرية المخاطر، 

  :ه يخضع )حكام الحا;ت التاليةو بصفة عامة أصبح الحكم بالتعويض من عدم

إذا كان النص القانوني صريحا فيما يتعلق بعدم التعويض ف3 تعويض على إنشاء  :الحالة ا)ولى

إذا كان نص القانون صريحا في الحكم بالتعويض وجب  :الحالة الثانية.259ص ] 9[ا	رتفاق ا	داري

على القاضي الحكم لمالك العقار الخادم بالتعويض العادل على ما يلحقه من أضرار كما ھو الحال في 

  .]59[35-90من قانون ) 06(نص الفقرة الرابعة من المادة 
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لى القاضي من تكييف إذا كان النص القانوني يشير إلى تعويض مشروط وجب ع :الحالة الثالثة

  .الوقائع و التحقيق من الضرر فإذا توافر ذلك حكم بالتعويض

إذا كان النص القانوني صامتا فا	جتھاد القضائي أصبح يحكم أكثر فأكثر  :الحالة الرابعة

  .بالتعويض خاصة إذا ثبت لديه أن الضرر مباشرة، أكيد و جسيما

قات ا	دارية أصبحت تقترب كثيرا من تلك المخصصة ھذا مع الم3حظة، بأن أحكام إنشاء ا	رتفا

لعملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية خاصة فيما يتعلق بالتعويض، إ; أن التعويض على 

ا;رتفاقات ا	دارية ; يكون مسبقا بل ھو دائما ;حقا لذلك، و في ھذا الخصوص فإنه من ا)فضل أن 

لتعويض إجراء إبداع كفالة بالخزينة قبل إتمام عملية إنشاء ا	رتفاق تتضمن النصوص التي تقضي بمبدأ ا

  .259ص ] 9[فيكون ذلك ضمانا للم3ك الخواص إلى غاية تقييم التعويض نھائيا

إن ا	رتفاقات ا	دارية تتميز بكثرتھا و اتساع مجالھا باتساع دور الدولة المعاصرة في مختلف 

ر نماذج من ھذه و عليه سنذك. الة جردھا و دراستھا في جملتھاالميادين، ا)مر الذي أدى إلى استح

  .فة لتحقيق النفع العاما;رتفاقات الھاد

  نماذج من ا	رتفاقات ا	دارية .2.2.2.2

يمكن أن تفرض على الم3ك المجاورين ارتفاقات إيجابية، كفرض إزالة المنشآت و ا)سوار في  

  .مساحة محيطة با)م3ك العسكرية أو بالمطارات مث3

كما يمكن أن تفرض عليھم إرتفاقات سلبية تمنعھم من ممارسة أحد  الحقوق على عقاراتھم، 

حيث ،101ص ] 26[عمال على ا)م3ك المجاورةض ا)تعرض لRدارة عند القيام ببعكارتفاق عدم ال

ھذه ا)م3ك من أجل تنفيذ بعض العمليات و  إلى بالدخول) أو من ھو مكلف قبلھا( يجب السماح لRدارة 

ا)شغال المتعلقة بدراسة المشاريع المرتبطة بميدان ا)شغال العامة و يتم توسيع تلك ا	رتفاقات لفائدة 

و ارتفاق ا	بتعاد أو عدم البنيان المقرر لصالح  260ص ] 9[الجيوديزية أشغال مسح ا)راضي و

الطرق العامة و السكك الحديدية، و ارتفاق الحافة الحرة المؤسس لصالح مجاري المياه، و سنتناول ھذه 

  .ا	رتفاقات ا)خيرة بنوع من التفصيل

  إرتفاق ا	بتعاد عن طريق أو عدم البنيان1.2.2.2.2.
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ا	رتفاقات ا	دارية ...«: المتعلق با)م3ك الوطنية بـ 30-90من قانون ) 67(لمادة نصت عليه ا

كما تضمنه المرسوم التنفيذي » ...إرتفاقات الطريق: المنصوص عليھا لفائدة الطرق العمومية مثل

يترتب على الطابع التحديدي الذي يتسم به التصميم العام للتصنيف، « : و الذي نص على 454-91رقم

فيما يتعلق بالملكيات الحصة المجاورة للطرق الموجودة، ارتفاق إداري يتطلب ا	بتعاد عن الطريق أو 

عدم البنيان، و يثقل القطع ا)رضية أو أجزاء العمارات الواقعة بين الحدود الطريق الفعلية و التصفيفات 

و التعمير عليھا  إرتفاق ا	بتعاد و يترتب على التصفيف المقرر في أدوات التھيئة . التي يبنھما التصميم

عن الطريق فيما يتعلق بجميع القطع ا)رضية و أجزاء الملكيات العمومية أو الخاصة المندرجة في 

حدود الطريق المقرر في التصميم، و يتعين على السلطات أن تتخذ جميع التدابير لھذا الغرض، وفقا 

  .123م ] 32[.»للقوانين و التنظيمات الجاري بھا العمل

من خ3ل المواد السابقة الذكر ن3حظ أنھا تفرق عن الم3ك المجاورين إرتفاقا إداريا يقضي 

] 32[با;بتعاد عن طريق أو عدم البنيان، لكن عند وجود البناء يتعين على المالك أ; يقوم بأشغال التعلية

  .،و يسمى ھذا ا	رتفاق إرتفاق عدم التعلية124/03م 

أو التعلية ممنوعين، فإن ذلك ; يمنع بأي حال من ا)حوال من آداء ا)عمال إذا كان البناء  

  .يج أو الصيانة أو الدعم، بعد ترخيص صريح من السلطة المختصةيستالخاصة بال

و ينبغي التأكيد أن ھذه ا	رتفاقات ; تحرم ھؤ;ء الم3ك من ملكياتھم إ; إذا تنازلوا عنھا 

اع إجراءات نزع الملكية لتدرج عندئذ ضمن ا)م3ك الخاصة بالتراضي أو نزعت منھم بإتب

  .2ـ124/1م ] 32[با	دارة

  :غير أنه بالمقابل، يستفيد الم3ك المتاخمون الطرق العامة من

  .ـ حق النفوذ و الدخول إلى العقارات المجاورة و الخروج منھا

  .ـ حق التوقيف المؤقت لسياراتھم أمام أبواب مساكنھم

  .العموميق و التمتع بضوء النھار من خ3ل النوافذ المشرفة على الطريـ حق النظر 

طار أو المياه المستعملة أو ا	تصال بشبكة المجاري بشرط الحصول على مـ حق صرف مياه ا)

  .161م ] 32[ترخيص قبلي
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من صنف خاص من  ا)م3ك الوطنية العموميةأنماط إستعمال «: و تمثل ھذه المنافع

) 161/02(المذكور، إذ جاء في المادة454-91و ھو ما تبناه واضعوا المرسوم التنفيذي  ،»المستعملين

  .»...تمثل منافع الطرق حقوقا خاصة يحميھا القانون«:

لما كانت ھذه الحقوق تشكل أعباء مفروضة على طرق العامة بسبب وضعية متاخميھا الذين 

ان، فنعتبر ھذه الحقوق أو المنافع ارتفاقات مقابلة يتحملون أيضا عبء ا	بتعاد عن الطريق أو عدم البني

  .107ص ] 3[أو موازية

  إرتفاق ا	بتعاد عن السكك الحديدية أو عدم البنيان.2.2.2.2.2

و تفرض كذلك على الملكيات المجاورة للسكك الحديدية ارتفاقات عدم البناء و ا	بتعاد تحقيقا لغاية 

المتاخمين من ا)خطار و ا)ضرار الناتجة عن استغ3ل السكة فمن جھة، تستھدف حماية : مزدوجة

الحديدية، و التمكين من رؤية ا	شارة، و من جھة أخرى ترمي إلى حماية السكك الحديدية نفسھا و 

  .130/02،131/01م ] 32[ المحافظة على إمكانيات توسيعھا أو تعديلھا

لمنشآت السكة الحيديدة الموجودة أو المقرر  و تمتد ھذه ا	رتفاقات أيضا إلى الملكيات المجاورة

  .131/02م ] 32[إنجازھا

و يترتب عن ھذه ا	رتفاقات عدم جواز وضع الم3ك المجاورين للسكة الحديدية أية مادة من 

شأنھا أن تولد حريقا و ذلك على مسافة دنيا تحددھا السلطة التنظيمية و التي تحسب من حدود مشتم3ت 

كذلك يمنع وضع أكوام ا)حجار أو أية مادة غير ملتھبة، أو قيام بالحفر قرب السكة . السكة الحديدية

المقامة على ردوم، إ; بعد رخصة يصدرھا الوالي المختص إقليميا بناء على رأي المصالح التقنية 

  .133م ] 32[المعنية

على ترخيص  كما ; يجوز تعلية المباني المفروض عليھا ھذه ا	رتفاقات، لكن يمكن الحصول

  .136م ] 32[و التقويةبأشغال الصيانة و الدعم تسلمه السلطة ا	دارية المختصة من أجل القيام 

مبنية (و تجدر ا	شارة إلى أنه عند القيام بأشغال تعديل السكك الحديدية أو توسيعھا تدمج العقارات 

عة للسكك الحديدية و ذلك بعد إقتنائھا التي تتحمل ھذه ا	رتفاقات في ا)م3ك العامة التاب) أو غير مبنية

  .109ص ] 3[)شراء أو نزع الملكية(القبلي 
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  إرتفاق الحافة الحرة.3.2.2.2.2

، إ; أنه و 1983كان إرتفاق الحافة الحرة، يعرف بارتفاق الشاطئ في نصوص قانون المياه لسنة 

سبق الذكر ارتفاق الحاثة الحرة و أصبح يطلق عليه كما  2005بالتعديل الذي طرأ على ھذا القانون سنة 

عليه فإنه ينشأ إرتفاق الحاثة الحرة على طول ضفاف الوديان و البحيرات، البرك، السبخات و الشطوط 

إلى ) 03(حيث يلتزم متاخمي مجاري المياه في حدود عرض يقدر بث3ثة ) أي على طول مجاري المياه(

و ذلك . 11م ] 60[إلى داخل ا)م3ك المجاورة أمتار اعتبارا من حدود ھذه المجاري) 05(خمسة 

مكلفين بأعمال بھدف السماح بالمرور الحر للعمال و عتاد ا	دارة المكلفة بالمواد المائية أو المقاولين ال

  .10م ] 60[و التنظيف و حماية الحوافالصيانة 

بصيانة الوديان و و يمنع كل بناء جديد و كل غرس و كل تشييد لسياح ثابت و كل تصرف يضر 

كما يحق لRدارة المكلفة بالموارد المائية أن تطلب قطع . البحيرات و البرك و السبخات و الشطوط

 .01/ 12م ] 60[ا)شجار و كذا ھدم كل بناء موجود مع مراعاة إص3ح ا)ضرار الناجمة

كان ة ما إذا ا)راضي ال3زمة في حال كما يجوز لRدارة أن تقوم بكل عمل بھدف إلى اقتناء

ارتفاق الحافة الحرة غير كاف 	قامة ممر لRستغ3ل، و يتم ا;قتناء بأسلوب نزع الملكية للمنفعة 

  . 13م ] 60[العمومية

و تجدر ا	شارة، أن ھذه ا	رتفاقات مرتبطة بالنظام العام و تشكل أحد أبعاده )نھا تھدف لتحقيق  

بالخضوع )حكامھا و ھذا ما يبرر حمايتھا بعقوبات جزائية، كما النفع و عليه فا	دارة و ا)فراد ملزمين 

  .101ص ] 26[تفرض ا	دارة رسوم على المجاورين للطرق العامة للمشاركة في صيانتھا

و المشرع في تقريره لھذه الحماية لم يقف عند ھذا الحد، بل امتد إلى تقرير وسائل أخرى لتجسيد 

  .ا)م3ك الوطنية العموميةالقيام بجرد كل ھذه الحماية، بحيث ألزم ا	دارة ب

  ا	لتزام بعملية الجرد.3.2.2

إن لعملية الجرد أھمية بالغة، تظھر جليا من خ3ل النصوص القانونية التي خصھا المشرع لتنظيم 

رد و إلى جرد ا)م3ك العقارية ھذه العملية و لتوضيح طبيعة ھذه العملية، سنشير إلى تعريف عملية الج

  .أخيرا إلى عملية فحص المجرداتو
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  تعريف عملية الجرد .1.3.2.2

  .لتعريف عملية الجرد ; بد من التطرق إلى مضمون ھذه العملية و إلى العناصر التي تقوم عليھا

  مضمون عملية الجرد.1.1.3.2.2

الوصفي و بالرجوع إلى مواد قانون ا)م3ك الوطنية نجد أنه اعتبر عملية الجرد ذلك التسجيل 

و الجماعات ا	قليمية، و يتعين سسات الدولة و ھياكلھا التقييمي لجميع ا)م3ك التي تحوزھا مختلف مؤ

  .إعداد جرد عام لHم3ك الوطنية على إخت3ف أنواعھا حسب ا)حكام القانونية و التنظيمية المعمول بھا

وطنية و الحرص على إستعمالھا و تجدر ا	شارة، أن ھدف ھذا الجرد ھو ضمان حماية الم3ك ال

و يبين الجرد حركات ا)م3ك و يقوم العناصر المكونة .08م ] 25[وفقا لHغراض التي خصصت لھا

  .08م ] 25[لھا

و تعمل إدارة ا)م3ك الوطنية تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية على مركز عمليات الجرد و 

  .اجعتھا بصفة دوريةإنجازھا و تتابع سيرھا و ضبطھا باستمرار و مر

و تجمع مركزيا من أجل إعداد الجرد العام لHم3ك الوطنية بمختلف أنواعھا، و يتم إدماج 

في الجرد العام لHم3ك الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف  ا)م3ك الوطنية العمومية

  .04م ] 61[ٌبالمالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية

  عناصر عملية الجرد.2.2.1.3.2

السالفة الذكر، أنه على الھيئات العامة القيام بجرد ا)م3ك الوطنية ) 08(يتبين من خ3ل المادة 

  .العمومية و يتضمن ھذا الجرد عنصرين ; غنى عنھما

  .و يتمثل في بيان كافة مكونات الملك العام و خصائصه :ـ تسجيل وصفي

و ھو إثبات القيمة النقدية للملك العام و تلتزم ا	دارية و الھيئات العام التابعة  :ـ تسجيل تقويمي

تقويمي للعقارات التابعة  والدولة و الجماعات المحلية، و كل المؤسسات العامة بإعداد جرد وصفي 

  .للملكية العامة التي تحوزھا

عمومية و تبين الھيئة المستفيدة من و عملية الجرد تعتبر بمثابة بطاقة تعريف لHم3ك الوطنية ال 

و ھذا يساعد على تحديد المسؤوليات و الرقابة على . ذلك الملك سواء أكانت الدولة، الو;ية أو البلدية
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] 3[ا)م3ك الوطنية العامة، فكل من تخصص له ا)م3ك العامة مطالب بالحفاظ عليھا و القيام بجردھا

  .114ص 

;ت و قد ينصب على العقارات، و ستتركز الدراسة على دراسة و الجرد قد ينصب على المنقو

 .جرد ا)م3ك العقارية

  جرد ا)م3ك العقارية .2.3.2.2

تعتبر عملية الجرد المتعلقة با)م3ك العقارية ذات أھمية بالغة لذا فإنھا تستند لھيئات مخصصة في 

ا	ضافي للممتلكات العقارية الثقافية، لذا كما نجد في القانون نوع خاص من الجرد يعرف بالجرد . الدولة

 .التطرق لكل عنصر في نقطة مستقلة وجب

  جرد ا)م3ك العقارية من طرف ا	دارات و الھيئات العامة التابعة للدولةو للجماعاتالمحلية.1.2.3.2.2

العامة تلتزم ا	دارات و الھيئات العامة التابعة للدولة و الجماعات المحلية، و كل المؤسسات 

المسيرة على الشكل التجاري بإعداد جرد وصفي و تقويمي للعقارات التابعة للملكية العامة التي 

  .العامة، إما بناءا على تخصيص أو امتياز و تحوز الھيئات السالفة الذكر ا)م3ك.تحوزھا

فيمكن أن يخصص شخص عام ملكا عاما تابعا له 	حدى مصالحه أو لشخص عام آخر قصد 

و مثال ذلك تخصيص الدولة جزء من ملك عام تابعلھا 	حدى الھيئات . ق أغراض النفع العامتحقي

  .الخاضعة للبلدية أو الو;ية 

أما ا	متياز فھو عقد يخول ھيئة أو مؤسسة عامة و لو كانت إقتصادية حق ا	ستعمال الخاص 

اعات المحلية لوضع مواد في لHم3ك العامة، و مثال ذلك، ا	متياز الذي تمنحه الدولة أو الجم

  .118ص ] 3[مستودعاتھا العمومية

و ھناك إلتزام يقع على عاتق المستفيد من التخصيص أو ا	متياز يتمثل في إعداد بطاقة تعريف 

  :لكل عقار يحوزه، و تتضمن ھذه البطاقة البيانات التالية

مرجع النص الذي أنشأھا و  و يجب ذكر تسميتھا،:الھيئة المستفيدة من التخصيص أو ا	متياز-1

  )الدولة، الو;ية، البلدية(الجماعة العمومية التي تنتمي إليھا 
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أصل الملكية و نوعية الحقوق أي . و ينبغي تحديد نوعيته، محتواه و مكان وجوده:ـ العقار2

	شارة أن و تجدر ا. 11م ] 61[الجماعة العمومية التي يتبع لھا أص3، إضافة إلى تحديد قيمة ھذا العقار

نوعية العقار تستمد من الھدف الذي خصص للملك العمومي فقد يكون مبني يأوي المصالح ا	دارية أو 

 .119ص ] 3[ذا إستعمال إجتماعي أو ثقافي أو تكويني أو تعليمي و قد يكون عقار غير مبني

قتين البيضاء و تحتفظ الھيئة المخصص لھا العقار أو الحائز له بالبطاقة الوردية، و ترسل البطا

  :120ص ] 3[الخضراء حسب ا)حوال

  .ـ إلى إدارة أم3ك الدولة إذا كانت ھذه الھيئة تابعة للدولة

  .ـ إلى الوالي عندما تكون تابعة للو;ية

  .ـ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة خضوعھا للبلدية

إدارة أم3ك الدولة البطاقة البيضاء، و و إذا كان العقار تابعا 	حدى الجماعات المحلية، ترسل لھا  

] 3[عندما يكون العقار تابعا للدولة ترسل الجماعة المحلية المعنية البطاقة البيضاء 	دارة أم3ك الدولة

لھيئة ) عقار(لقد خصصت الدولة ملك عام : ، و لتوضيح ھذه ا	جراءات نقدم المثال التالي121ص 

بطاقة تعريف للعقار الذي تحوزه في ث3ث نسخ، فاحتفظت بالنسخة تخضع للبلدية، و أعدت ھذه الھيئة 

إلى البلدية، ثم بعثت البلدية بدورھا النسخة ) و الخضراءالبيضاء(النسختين المتبقيتين الوردية، و أرسلت 

  .بالنسخة الخضراء) البلدية(البيضاء إلى إدارة أم3ك الدولة باعتبار العقار تابعا لھا و احتفظت ھي 

جدر ا	شارة إلى أن ھذه ا	جراءات ليست عفوية بل تستھدف أساسا فرض الرقابة على الھيئة و ت

رقابة الجھة التي تحتفظ بالبطاقة : المستفيدة من التخصيص أو ا	متياز و التي تخضع لرقابة  مزدوجة

  .120ص ] 3[)يةالھيئة الوص(، و رقابة الجھة التي تحتفظ بالبطاقة الخضراء )الھيئة المالكة(البيضاء 

  الجرد ا	ضافي للممتلكات العقارية الثقافية المحمية.2.2.3.2.2

تتم عملية إنشاء الممتلكات العقارية الثقافية المحمية عن طريق التسجيل في قائمة الجرد ا	ضافي 

أھمية من باعتبارھا إجراء مؤقت لRنشاء و الذي يكون بالنسبة للممتلكات الثقافية العقارية التي تكتسي 

، و تشمل ھذه الممتلكات المعالم التاريخية، المواقع ا)ثرية و 18ص ] 62[وجھة التاريخ أو علم اOثار

  .8م ] 63[المجموعات الحضرية أو الريفية
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سنوات   10و إذا لم تصنف الممتلكات الثقافية العقارية نھائيا في قائمة الجرد ا	ضافي خ3ل 

در ا	شارة أن التصنيف يكون بموجب قرار وزاري أو مرسوم فإنھا تشطب من القائمة، و تج

  .ا	ستحداث

ھذا وتسجل الممتلكات الثقافية في قائمة الجرد ا	ضافي حسب أھميتھا إذا كانت و;ئية أو وطنية، 

فإذا كانت ذات أھمية وطنية تسجل في قائمة الجرد ا	ضافي بموجب قرار من وزير الثقافة عقب 

  .وطنية للممتلكات الثقافيةإستشارة اللجنة ال

أما إذا كانت ھذه الممتلكات ذات أھمية على المستوى المحلي فإن تسجيلھا في قائمة الجرد 

ا	ضافي يكون بقرار من الوالي بعد إستشارة  اللجنة الو;ئية للممتلكات الثقافية بمبادرة من وزير الثقافة 

  .23ـ 22ص ] 62[التسجيلأو الجماعات المحلية أو أي شخص يرى مصلحة في 

طبيعة الممتلك : و يجب أن يحتوي التسجيل في قائمة الجرد ا	ضافي على المعلومات اOتية

الثقافي ووصفه، موقعه الجغرافي، المصادر الوثائقية، ا)ھمية التي تبرز تسجيله نطاق التسجيل المقرر 

أصحاب التخصيص أو أي شاغل شرعي كلي أو جزئي، الطبيعة القانونية للممتلك، ھوية المالكين أو 

  .آخر إضافة إلى ا	رتفاقات و ا	لتزامات

و ينشر قرار التسجيل في قائمة الجرد ا	ضافي سواء الذي يتخذه الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي 

  .12م ] 63[في الجريدة الرسمية كما يشھر بمقر البلدية التي يوجد فيھا العقار لمدة شھرين متتابعين

; تتوقف عملية الجرد عند التسجيل الوصفي و التقويمي لHشياء و المعدات فحسب بل تليھا و 

عملية أھم، و ھي التأكد من مدى الوجود الفعلي لما تم تدوينه في سجل الجرد و يطلق على ھذه العملية 

  .فحص المجرودات

  عملية فحص المجرودات .3.3.2.2

دات تكتسي أھمية بالغة وذلك راجع للدور الفعال الذي كما سبق الذكر، فإن عملية فحص المجرو

  .117ص ] 3[تؤديه من خ3ل التأكد الفعلي لما تم تدوينه في سجل الجرد

و تقوم مسؤولية مسؤول إدارة الوسائل عند عدم وجود المجرودات إ; إذا ثبت في سجل الجرد أن 

أو سلمت 	دارة أم3ك الدولة لبيعھا ا)شياء الناقصة كانتموضوع محضر تحطيم أو فقدان أو سرقة 

  .27/02م ] 61[بالمزاد العلني وفقا للقانون
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  :و يبادر رؤساء المصالح بفحص المجرودات لزوما في الظروف اOتية

  .ـ عند القيام بالجرد أو إص3حه

  .ـ في نھاية كل سنة

رأ ذمته إ; بعد تأشيرة ـ عند تحويل أو مغادرة المسؤول أو العون الملف بالعتاد أو الجرد و ; تب

  .28م ] 61[المسؤول السلمي على محضر فحص المجرودات

و ا	جراءات  الدفاع الوطني عملية جردھاو تجدر ا	شارة، أن ا)م3ك العقارية التابعة لوزارة 

  .43م ] 61[المتعلقة بھا تطبيق عليھا نصوص خاصة

لعموم، لجأ إلى وسيلة أخرى لتأكيد الحماية بعدما أقر المشرع الحماية المدنية و ا	دارية للملك ا

التي يضفيھا على الملك العمومي و التي تعمل على تكريس وحدة ھذا الملك و تمنع تفتيته و تخزينه و 

المتجسدة في الحماية الجنائية المتضمنة ترتيب عقوبات جنائية لمنع التعدي المادي عليه من طرف 

  .جمھور المنتفعين أو نتيجة 	ھمالھم

  ية لHم3ك العموميةزائالحماية الج .3.2

ائي يعتبر إجراء إستثنائيا خارجا عن زعن طريق التشريع الج ا)م3ك الوطنية العموميةإن حماية 

القواعد العامة، حيث أن المساس بملكية ا)م3ك الخاصة يسوغ مبدئيا المطالبة بتعويض مدني، أما 

حالة المساس بالملكية مساسا خطيرا متعمدا، و لكن بالقياس إلى العقوبات الجنائية ف3 توقع إ; في 

ا)م3ك العامة فكل إعتداء عليھا يستتبع توقيع عقوبات جنائية حتى و إن لم يكن ھذا ا	عتداء متعمدا بل 

  30ـ 29ص ] 1[نتيجة لRھمال أو عدم ا	حتياط، و ; يعفى المعتدى من الجزاء إ; بسبب القوة القاھرة

يه تعتبر قواعد الحماية الجنائية المقررة في ھذا المجال أحد الخصائص المميزة )حكام الملكية و عل

  .219ص ] 37[العامة

و تتعدد النصوص القانونية التي تضمن ھذه الحماية، و عليه سنقتصر الدراسة على قانون 

التي تتضمن مجموعة من  العقوبات باعتبار من أقوى القوانين الردعية، و على مجموعة من القوانين و

 :، و سنتناول ھذه العناصر في مطلبين مستقلينا)م3ك الوطنية العموميةالجرائم تتعلق ب

لم يكتف المشرع بوضع نصوص قانونية تمنع الجرائم المنصوص عليھا في قانون العقوبات .1.3.2

لردع كل من يخالف  المساس أو ا	عتداء على الملك العمومي، بل تعداه إلى الجزاء و العقوبات
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قواعد حماية الملك العمومي، و من ھذه الجزاءات نجد سلب الحرية، حق الحياة، الغرامات 

إستمرارية وجود المالية، و ھذا حسب درجة الضرر الذي لحق بالملك العمومي نظرا )ھميته في 

  .77ص ] 50[و المجتمعالدولة 

جميع ا)م3ك على قدم المساواة  بل تنصب  و ي3حظ أن ھذه الحماية المكفولة للملك ; تشمل

بشكل أوضح على أنواع معينة إذ تنصرف بصفة خاصة إلى ا)م3ك التي تكون أكثر تعرضا للجمھور 

و عليه سنتطرق إلى الجرائم المتعلقة بالطرق ثم إلى بعض الجرائم المتعلقة . 30ص ] 1[ كالطريق العام

  .ميةا)م3ك الوطنية العموبأنواع أخرى من 

  الجرائم المتعلقة بالطرق .1.1.3.2

نظرا للدور الفعال الذي تؤديه الطرق، فقد كفل لھا المشرع حماية خاصة، و من بين أھم الجرائم 

  التي

جريمة عرقلة الطريق العام و جريمة إغراق الطرق إضافة إلى جريمة إت3ف أو : طرق نجدالتقع على 

  .تخريب الطرق العمومية

  ة عرقلة الطريق العامجريم.1.1.1.3.2

إلى  8000يعاقب بغرامة من « :و قد نص على ھذه الجريمة قانون العقوبات حيث قضى بـ

دج كما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شھرين كل من يعيق الطريق العام بأن 16000

يضع أو يترك فيھا دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت من شأنھا أن تمنع أو تنقض حرية المرور أو 

  .مكرر 444م ] 64[»تجعل المرور غير مأمون

  :ن ا)ركان تقوم عليھا و التي يمكن حصرھا فيما يليو لجريمة عرقلة الطريق العام مجموعة م

  ـ القيام بالفعل المادي

و يتمثل ذلك في القيام بإحدى ا)فعال التي من شأنھا عرقلة الطريق العام و ذلك بوضع مواد أو 

أشياء من شأنھا أن تعيق المرور أو تجعله غير مأمون و من ذلك وضع ا)حجار و ا)س3ك الشائكة و 

العج3ت المطاطية و العلب و الزجاج و كل مواد حديدية كانت أو ب3ستيكية، و من قبيل عرقلة الطريق 

العام أيضا وضع ا)شجار أو أغصانھا أو وضع رمال أو ترك آ;ت أو أجھزت بالطريق العام بنية 

  .العرقلة
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انا في العرقلة، و و عادة ما يصاحب ذلك إحراق العج3ت المطاطية أو المواد الب3ستيكية إمع

يغلب مشاھدة مثل ھذه ا)فعال في حا;ت التذمر الجماھيري و أحداث الشغب التي تعبر عن عدم 

  .    126ص ] 65[الرضى، و التي تعتبر تعبير سياسي أكثر منه فع3 مجرما يستوجب فاعله الردع

  عاما  ـ أن يكون محل العرقلة طريقا

مة كونھا الشريان الذييصل المناطق و المدن ببعضھا و ينصب الفعل المجرم على الطرق العا

البعض، و عرقلتھا من شأنھا إحداث فوضى، و يختلف الطريق العام عن الطريق الخاص، و المقصود 

بالطريق العام ھو ذلك الطريق الذي يعبر منه غالبية الناس و ; يھم إن كان الطريق وطنيا أو و;ئيا أو 

اما أي ليس طريقا خاصا بمالك واحد يستعمله ھو وحده للمرور إلى ا)رض بلديا، بل المھم أن يكون ع

  .التي يملكھا أيضا

  ـ القصد الجنائي

تتوافر أركان الجريمة بتحقيق القصد الجنائي العام، و ; يلزم توافر قصدا جنائيا خاصا، فبمجرد  

ي الطريق العام تقوم الجريمة و ; القيام بالفعل المادي و المتمثل في وضع ا)حجار و الرمال أو غيرھا ف

حاجة للبحث عن نية الجاني وبواعثه و ; حاجة كذلك إن أحداث الفعل عرقلة للطريق أو أذل يؤمن و 

  .127ص ] 65[س3مة المسافرين أو ;

  جريمة إغراق الطرق.2.1.1.3.2

أم3ك الغير و كل من أغرق الطرق أو « : و قد نص على ھذه الجريمة قانون العقوبات حيث أقر

ذلك برفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب ا	رتفاع الذي تحدده السلطة 

  .444/02م ] 64[»المختصة

  :و لجريمة إغراق الطرق مجموعة من ا)ركان تقوم عليھا يمكن إيجازھا فيما يلي

  ـ القيام بالفعل المادي

ا	غراق، و قد حددت المادة القانونية السالفة الذكر طريقة  و يتمثل الفعل المادي في القيام بفعل

يكون سبب ا	غراق عادة د الذي تحدده السلطة المختصة وا	غراق و ذلك برفع مصب المياه عن الح

  و الذي يرتفع منسوبة عن الحد المطلوب  حن أو المصانع أو المستنقعاتالماء المستعمل في المطا
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  ـ محل ا-غراق 

ا	غراق الطرقات، حيث أنه عادة تكون الطرق ملكا لعامة الناس، فمن يستعمل يكون محل 

  .الطريق له الحق في حمايتھا، و يكون فعل ا	غراق لھذه الطرق بھدف ا	ضرار بمستعمليھا

  ـ القصد الجنائي

  .124ص ] 65[يتحقق القصد الجنائي بمجرد القيام برفع مصب الماء و إغراق الطرق 

) 2(أيام على ا)قل إلى شھرين ) 10(المقررة في ھذا الصدد ھي الحبس من عشرة و العقوبة 

  .444م ] 64[دج أو بإحدى العقوبتين 16000إلى  8000على ا)كثر، و بغرامة من 

  جريمة إت3ف أو تخريب الطرق العمومية.3.1.1.3.2

إلى  6000 يعاقب بغرامة من« :لقد نص على ھذه الجريمة قانون العقوبات حيث قضى بـ

  . أيام على ا)كثر) 5(دج و يحوز أن يعاقب أيضا بالحبس مدة خمسة 12000

  .ـ كل من أتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزء منھا و ذلك بأية طريقة كانت

ـ كل من أخذ حشائش أو أتربة أو أحجارا من الطرق العمومية دون أن يرخص له بذلك و كل من 

  .455م ] 64[»ا)ماكن المملوكة للجماعات ما لم تكن ھناك عادات تجيز ذلكأخذ تربة أو مواد من 

  .ن3حظ أن ھذه المادة تناولت عدة جرائم تجتمع كلھا في الطرق العمومية

فالجريمة ا)ولى و ھي إت3ف أو تخريب الطرق العمومية، و الثانية ھي جريمة اغتصاب جزء 

خذ الحشائش أو ا)تربة أو ا)حجار من الطرق العمومية، و من الطرق العمومية، و الثالثة ھي جريمة أ

الرابعة و ھي جريمة أخذ التربة أو مواد من ا)ماكن المملوكة للجماعات، و تسمى ھذه الجرائم مجتمعة 

  .95ص ] 65[بمخالفات الطرق 

 للجمھور، و يعد ا	عتداء على ھذاالطريق حيث أنه للطريق العمومي أھمية و مصلحة عامة

تداء على المصلحة العامة و كذا إعتداء على ملكية الدولة، وبالتالي فالمشرع اعتبر إت3ف أو تخريب إع

و حسن فعل المشرع عندما . الطريق العمومي أو إغتصاب جزء منه يشكل جريمة يعاقب عليھا القانون

ق العمومي، و ترك المجال مفتوحا لكي يستوعب النص كل الحا;ت التي يمكن بموجبھا اغتصاب الطري

  .; يمكن حصرھاوھي حا;ت تتطور يوميا
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و بناء على ماسبق، نجدأنه لجريمة ا	ت3ف أو التخريب مجموعة من ا)ركان تقوم عليھا و التي 

  :يمكن حصرھا فيما يلي

  ـ الفعل المادي

التخريب في و يتمثل في أحد ا)فعال التي تفيد التخريب أو ا	ت3ف أو ا)خذ أو ا	غتصابو بتمثل 

حفر الطريق أو إجراء أشغال عليھا، و يتمثل ا	غتصاب في احت3ل جزء من الطريق بإقامة ورشة أو 

نصب خيمة أو غير ذلك، بينما يتمثل ا)خذ في ا	ستي3ء على أشياء موجودة في الطريق أو تعد جزء 

  .96ص ] 65[منه كا)تربة و ا)حجار أو الحشائش أو غيرھا من المواد ا)خرى

  ـ أن يكون الفعل واقعا على الطريق العمومي

يلزم أن يقع الفعل على الطريق العمومية بغض النظر عن مالكھا أو نوعھا و من ذلك يقع ا	عتداء 

  .على شبكة الطرقات البرية و طرق السكة الحديدية، كما يقع الفعل على ا)ماكن المملوكة الجماعات

  ـ القصد الجنائي

جريمة إت3ف أو تخريب أو اغتصاب الطرق قصدا جنائيا عاما يتحقق بمجرد القيام يتطلب قيام 

بأحد ا)فعال المجرمة على طريق عمومي أما أخذ الحشائش أو ا)تربة أو ا)حجار من الطرق العمومية 

 فيتطلب لقيام الجريمة عدم وجود الترخيص الذي تمنحه عادة

مقاول بإجراء أشغال على الطريق، كتمرير ا)نابيب و خيوط ا	دارة المختصة، و من ذلك الترخيص لل 

الھاتف و الكھرباء أو الترخيص بأخذ الحشائش أو ا)تربة أو ا)حجار لغرض التوسعة أو 	ص3ح 

  . الطريق فوجود الترخيص بعدم قيام الجريمة و بانعدامه تقوم الجريمة

ح الترخيص أم العمال التابعين له، و تنعدم و ; عبرة في من سيقوم با)عمال أھو المقاول الذي من

الجريمة للعامل في حالة قيامه بأخذ ا)حجار من الطريق العمومي بأمر من رب العمل الذي لك يحصل 

  .بعد على ترخيص، بالرغم من توافر أركان المقاول فيه

العادات حتى في حين من أخذ تربة أو مواد من ا)ماكن المملوكة للجماعات فيلزم أن تسمح بھا  

; تقوم الجريمة فإن لم تكن ھناك عادات تجيز ذلك، و تجرد ا	شارة بأن ھذه الفكرة جاءت غامضة فما 

و كيف يمكن تصور العادات التي تجيز با)ماكن المملوكة للجماعات؟  و ما يعني المشرع !ھي المواد؟

  .؟97ص ] 65[أخذ مواد مملوكة للجماعات



99 

 

القانونية السالفة الذكر، ن3حظ عدم تناسب العقوبة التي تعد في نظرنا بالرجوع إلى نص المادة 

بسيطة بحجم ا)فعال التي جاءت بھا المادة و التي تشكل انتھاك خطير للملك العمومي، و ليس من 

المستساغ عقاب من أتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منھا بعقوبة الحبس التي ; تزيد 

  .98ص ] 65[أيام )05(عن خمسة 

إضافة لما سبق، يمكن أن تقوم جريمة تخريب الطرق عن طريق وضع ألغام، مواد متفجرة أو 

  .آ;ت متفجرة بھدف تدميرھا

إلى ) 10(و العقوبة المقررة لمجابھة ھاته الجريمة تتراوح ما بين السجن المؤقت من عشر  

  . 402- 401م] 64[دج2.000.000إلى  1.000.000رامة من سنة و بغ) 20(عشرين 

إ; أنه إذا نتج وفاة شخص أو أكثر نتيجة إرتكاب جريمة تخريب الطرق، فإن عقوبة الجاني تصل 

] 64[إلى حد ا	عدام، أما إذا سببت الجريمة جروحا أو عاھة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد

  . 403م

ا	عدام،و بالفعل أن ا)م3ك العامة من خ3ل المادة السالفة الذكر ن3حظ أنه تم تقرير عقوبة 

تقضي حماية معتبرة، لكن ينبغي أ; يكون ذلك مبالغا فيه إلى درجة القضاء على حياة إنسان )ن الخطأ 

في تطبيق قاعدة تقرر عقوبة ا	عدام له نتائج  و خيمة سواء بالنسبة لجھاز القضاء أو بالنسبة لحقوق 

  . 102ص ] 3[ا	نسان

أن الجھة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات المترتبة عن مخالفات الطرق  و تجدر ا	شارة

حيث .  802م] 31[ھي المحاكم العادية حيث لھا اختصاص استثنائي بالنظر النوعي في ھذه المنازعات

  .أن ا)صل أن ينعقد ا	ختصاص النوعي للمحاكم ا	دارية

الجرائم المتعلقة بالطرق، فإنه توجد صعوبة  و بناءا على ما تم توضيحه فيما يتعلق بمضمون

واضحة في التفرقة بينھا، فالمشرع يستعمل نفس العبارات تقريبا ا)مر الذي يجعل التكييف بالغ 

الصعوبة و من ثمة إسناد العقوبة المناسبة و عموما ھي ا)عمال التي تشكل اعتداءا على الطرق 

  . 428 ص] 66[العمومية سواء بالتخريب أو العرقلة

، فإنه جسد حماية لHم3ك ا)م3ك الوطنية العموميةلٮير المشرع لعقوبات ضد المعتدين عبعد تقر

العمومية عن طريق فرض مجموعة من العقوبات ضد ا	عتداء عليھا، و عليه سنتطرق إلى أمثلة من 

  .ا)م3ك الوطنية العموميةالجرائم التي تلحق ب
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  ا)م3ك الوطنية العموميةالجرائم المتعلقة ببعض . 2.1.3.2

إن ھذه الجرائم كثيرة و متنوعة من المستحيل حصرھا، و عليه نفسھا إلى صنفين ندرس في كل 

  .صنف نماذج من ھذه الجرائم

  الصنف ا)ول .1.2.1.3.2

المرتكب إن ھذه الصنف يشمل مجموعة من الجرائم تمس برموز الثورة المجيدة، و الفعل المادي 

نصب و ألواح تذكارية و مغارات في ھذا الصدد ھو القيام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إت3ف 

م3جئ استعملت أثناء الثورة التحريرية، و مراكز ا	عتقال و التعذيب و جميع ا)ماكن ا)خرى و

  .المصنفة كرموز للثورة

سنوات، و بغرامة مالية ) 10(لى عشرة و العقوبة المقررة ضد ھذه الجرائم ھي الحبس سنة إ

  . 05مكرر  160م ] 64[دج100.000إلى  20.000تتراوح ما بين 

و تاريخ الجزائر  يو ن3حظ أن المادة التي تضمنت ھذه الجرائم، قد أقرت حماية الذاكرة الجزائر

  .من كل إعتداء يقع عليه سواء كان بالتدنيس أو التخريب أو التشويه و ا	ت3ف

  الصنف الثاني.2.2.1.3.2

و يتعلق ھذا الصنف بمجموعة من الجرائم تتعلق بإت3ف أو ھدم أو تشويه أو تخريب مع وجود 

  :عنصر العمد كل من

مية أو تزيين ا)ماكن ل أو لوحات أو أشياء أخرى مخصصة للمنفعة العمويـ نصب أو تماث

  .بواسطة ترخيص منھا منصوبة من طرف السلطة العمومية أوالمقامة أوالة ميالعمو

ـ نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو في المباني المفتوحة 

  .للجمھور

سنواتو بغرامة من ) 05(و العقوبة المقررة ضد ھذه الجرائم ھي الحبس من شھرين إلى خمس 

ا)م3ك عدي على كما يمكن أن تمس عمليات الت.04مكرر  160م ] 64[دج 100.000إلى  20.000

مجموعة من ا)م3ك ا	ستراتيجية كالسدود، الخزانات، الجسور، المنشآت التجارية أو  الوطنية العمومية

  . الصناعة أو الحديدية، أو منشآت الموانئ أو الطيران، أو مركبات لRنتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة
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و ذلك لما لھذه .401م ] 64[ا)م3ك ھي ا	عدامو العقوبة المقررة ضد جريمة التعدي على ھذه 

  .المنشآت من دور فعال في تنمية ا	قتصاد الوطني

 ةكما أقر قانون العقوبات الحبس و الغرامة المالية، كل من اقتلع أو خرب أو قطع أو قشر شجر

  .444/1م ] 64[3كھا مع علمه أنھا مملوكة للغيرت	م

التعدي، جاءت شاملة فشملت ا)شجار مھما كان نوعھا و مھما  ي3حظ أن المادة التي تناولت ھذا

كان مالكھا، فقانون العقوبات ذو نظرة شاملة يحمي ا)شجار أينما وجدتو على ھذا النحو تستفيد الغابات 

من ھذا الحكم فالجزاء يكاد يكون معقو; خاصة إذا تضمن الحكم الحبس شھرين عندما تقطع شجرة لكن 

  لجزاء عند قطع أكثر من شجرة واحدة؟ھل يترتب نفس ا

المألوف أن الغابة ; تقطع بھا شجرة و إنما تقطع بھا مساحات معتبرة من ا)شجار فھل العقوبة 

  .80ص ] 67[المذكورة سلقا في مستوى الضرر؟

من تعديات ا)فراد لم تقتصر على قانون العقوبات، بل  ا)م3ك الوطنية العموميةإن حماية  

قوانين خاصة أخرى منظمة لھذه ا)م3ك و التي فرضت عقوبات صارمة ضد أي انتھاك  امتدت إلى

  .لHم3ك العمومية

 الجرائم المنصوص عليھا في القوانين الخاصة .2.3.2

المنظمة لHم3ك العمومية كثيرة و متنوعة بتنوع ھذه ا)م3ك و الم3حظ أن ان القوانين الخاصة  

  .و المخالفاتين تتراوح ما بين الجنح مضمون ھذه القوانالعقوبات المقررة في 

و عليه سنتطرق إلى بعض ھذه القوانين الخاصة و التي رأينا أنھا تمس قطاعات حساسة ذات  

  .قيمة حيوية في ا	قتصاد

  الجنح .1.2.3.2

 سنشير إلى مجموع الجرائم التي تكيف جنح، و ذلك في كل من قانون المياه، البيئة المناجم،

 .الساحل و الغابات
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  الجنح المقررة في قانون المياه.1.1.2.3.2

للماء أھمية بالغة في حياة ا	نسان و الحيوان و النبات، و نظرا لھذه ا)ھمية البالغة جرم المشرع 

 127ص ] 65[17-83كل إعتداء على ھذه الثروة في عدة نصوص قانونية منھا قانون المياه رقم 

  :م يمكن إيجازھا على النحو التالي، الذي نص على عدة جرائ2005 المتمم لسنةالمعدل و

  جريمة إستعمال الملكية العامة للمياه بدون ترخيص.1.1.1.2.3.2

، و الذي أقر على أن كل إستعمال للملكية 1983و نص على ھذه الجريمة قانون المياه لسنة 

و . 144م ] 33[ا	عتداء على ھذه الثروة الھامةالعامة للمياه بدون ترخيص من ا	دارة يعد من قبيل 

 : لھذه الجريمة مجموعة من ا)ركان تقوم عليھا يمكن حصرھا كالتالي

  ـ استعمال الماء

و ھو ا	ستفادة منه، و يكون ا;ستعمال بشتى الطرق الممكنة، كتخزين الماء في صھاريج، أو 

الصناعة أو غيرھا، حيث أن عبارة ا;ستعمال جاءت بتوصيل أنابيب، أو استعمال الماء في السقي أو 

شاملة لكل أنواع ا	ستعمال إلى يمكن تصورھا، و لم يفرق المشرع بين ا	ستعمال الذي ; يؤدي 	لحاق 

  .أضرار، و ذلك الذي يلحق أضرار كالتلويث الماء مث3

  ـ أن تكون المياه ملكية عامة 

الملكية الوطنية عامة أو خاصة، ية العامة و نعني بھا قصر المشرع ا	ستعمال المجرم على الملك

بھذا نستبعد  من دائرة التجريم ا	ستعمال الواقع على أم3ك الخواص، و غاية  التجريم المنصب على و

الماء المملوك ملكية عامة ھو حماية ھذا العنصر الحيوي من ا	ستعمال المفرط و العشوائي و ذلك حتى 

  . 130ص ] 65[اء منه و تلبية رغبةمستعمليه على قدم المساواةتضمن ا	دارة ا	كتف

و يعد ماء مملوك ملكية عامة مياه البحار، ا)نھار، الوديان، البحيرات و المنابع الموجودة 

ص ] 65[با)م3ك الوطنية كمنابع المياه الموجودة داخل الغابات أو الحظائر أو ا)راضي التابعة للدولة

131.  

الصادر عن  53572و اعتبر القضاء أن جميع موارد المياه ملكا للجماعة الوطنية في القرار رقم 

من المقرر قانونا أن جميع موارد المياه تعتبر « :الذي  قضى بـ. 1988ماي11المحكمة العليا بتاريخ 

ون غير وجيه، و لما ملكا للجماعة الوطنية،  و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القان
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بالسماح للمطعون ضده بسقي كان الثابت في قضية الحال أن قضاة ا	ستئناف لما حكموا على الطاعن 

  .17ص ] 6[بستانه من مجرى المياه المتنازع فيه يكونوا قد طبقوا القانون التطبيق الصحيحأرضه و

  ـ عدم الحصول على ترخيص

يحتاج إلى ترخيص من ا	دارة، و غاية الترخيص ھي  إن إستعمال الماء المملوك ملكية عامة 

إحترام المالك و ا	نصياع للقانون و اللوائح التنظيمية التي يضعھا، و ما دامت ا	دارة ; تمنع كليا 

استعمال الماء المملوك ملكية عامة، على من بيده رخصة  فبمفھوم المخالفة فإن استعمال ھذا الماء 

  .ترخيص ممنوع بدون الحصول على 

و فائدة الترخيص ھو حماية المستعمل للماء من أخطار التلوث أو التسمم و تنظيم توزيع الماء على 

  .129ص ] 65[المستعملين توزيعا عاد;، و حماية الماء من الضياع و التبذير

و  و عليه و بتوافر ا)ركان السابقة تكون جريمة استعمال المالكية العامة للمياه دون ترخيص تامة

إلى  500أشھر و الغرامة من ) 6(يسحق صاحبھا العقوبة المقررة لھا و ھي الحبس من شھر إلى سنة 

  .دج أو بإحدى العقوبتين فقط 5000

  جريمة تلويث ماء ا	ستھ3ك.2.1.1.2.3.2

،  حيث يمنع كل تعدي على مياه 2005لقد نص على ھذه الجريمة كل من قانون المياه لسنة 

  :و ھذه الجريمة تقوم مجموعة من ا)ركان يمكن إيجازھا على النحو التالي. ق تلوثھا;ستھ3ك عن طري

  ـ الركن المادي

و يتمثل في فعل التلويث الذي يقوم به ا	نسان بصفة مباشرة أو غير مباشرة و ذلك بإتيانه أحد 

الماء غير صالح  ا)فعال التي تتمثل في صب أو وضع أو إلقاء مواد ضارة أو سامة من شأنھا أن تحعل

ن طبيعتھا، أو صبھا في اOبار لRستعمال العادي و )جل ذلك منع المشرع تفريغ المياه القذرة مھما تك

إلتقاء المياه و الينابيع و أماكن الشرب العمومية، كما منع إدخال كل أنواع المواد غير  ةالحفر و أروقو

زويد بالمياه، إضافة إلى منع رمي جثث الحيوانات الصحية في الھياكل و المنشآت المائية المخصصة للت

أو طمرھا في الوديانو البحيرات و ا)ماكن القريبة من اOبار و الحفر و أروقة إلتقاء المياه و الينابيع و /و

  .48م ] 60[و كل ھذه العوامل قد تمس بالصحة العمومية.  46م ] 60[أماكنالشرب العمومية
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لمياه في ب3دنا تعيش مساسا خطيرا يتمثل في تسرب المياه القذرة و جدير با	شارة أن وضعية ا

و لم . إلى قنوات المياه الصالحة للشرب، و قد شھدت ب3دنا الكثير من ا)وبئة و ا)مراض نتيجة ذلك

نسمع بتطبيق قانون المياه و محاكمة المتسببين في التلوث و غالبا ما تكون الجھات ا	دارية ھي التسبب 

ھذه الكوارث نتيجة إھمال المسؤولين أو تواطئھم مع المقاولين الذين تعھد إليھم مھمة توصيل  في مثل

  .131ص ] 65[قنوات صرف المياه القذرة أو توصيل قنوات المياه الصالحة للشرب

  ـ أن يقع التلوث على مياه ا-ستھ�ك

ي، و لصنع المشروبات يقصد بمياه ا	ستھ3ك، المياه المخصصة للشرب و ا;ستعما;ت المنزل

  .111م ] 60[الغازية و المثلجات،  لتحضير كل أنواع المواد الغذائية و توضيبھا و حفظھا

و بذلك فالمياه التي تشملھا الحماية ھي مياه ا)دوية و ا)نھار و السدود واOبار و البحيرات العذبة و 

  ....بحيرات المالحةيستثنى من ذلك مياه البرك و المستنقعات و مياه البحار ة ال

و يثور التساؤل بھذا الخصوص حول مياه البحار و البحيرات المالحة، كيف أنھا مستثناة من 

و نباتية ھامة و كل كونھا تحتوي على ثروة حيوانية  الحماية رغم أنھا تشكل أھم مصادر المياه و 

، 132ص ] 65[احية ا	يكولوجيةمساس بھا يؤدي حتما إلى ا	ضرار بالتنمية ا	قتصادية ناھيك على الن

إضافة إلى أن مياه البحر أصبحت تخضع لنظام التحلية حيث نجد أن قانون المياه أقر بأن من مكونات 

مياه البحر المح3ة و المياه المالحة المنزوعة منھا المعادن و : الطبيعية للمياه ا)م3ك الوطنية العمومية

  .4/04م ] 60[التي عدت من قبيل الموارد المائية غير العادية

  ـ أن يلحق التلوث ضررا بالمياه

مواد ; تضر بنوعية المياھالصالحة للشرب : في ھذا الصدد نفرق بين نوعين من المواد من المواد

ي مستثناة و مواد تضر أو قد تضر بنوعية المياه، فالمواد المستثناة ھي المواد التي  ; تضر إذا و ھ

فماء جافيل مث3 و إن كان مادة كيميائية إ; أن صبھا منابع المياه أو اOبار أو السدود أو . اختلطت بالماء

; تلحق أضرارا بنوعية الماء بل  خزنات الماء ; يشكل ذلك فع3 مجرما كون المادة المضافة إلى الماء

  ...على العكس من ذلك فھي تساھم في تطھير الماء من الجراثيم و تجعله أكثر صحة

أما المواد التي تشكل خطرا على نوعية المياه و ھي المواد التي تفسد المياه و تغير من طبيعتھا و 

نع، حيث تنتج الوحدات الصناعية و إفرازات المصا.133ص ] 65[)المياه القذرة(ھي إفرازات المدن 

العديد من النفايات الصلبة و الخطيرة و تطرحھا بدون معالجة في المزابل العمومية و ھذا ما يؤدي إلى 
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ما يتسرب من محاليل سامة تنطلق في المياه قمامة العفنة و انسداد المجاري وانتشار ا)مراض بفعل ال

  .98إلى  81ص ] 69[در و خزانات المياهالجوفية بما  يؤثر على التربة و على مصا

و تجدر ا	شارة، أن الطرق و المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجھة لRستھ3ك 

  .16م ] 60[البشري و كذا تصحيح مكوناتھا تحدد عن طريق التنظيم

إلى خمس ) 1(و العقوبة المقررة ضد جريمة تلويث مياه ا	ستھ3ك، ھي عقوبة الحبس من سنة 

دج، و تضاعفالعقوبة في حالة ) 1.000.000(إلى مليون 50.000سنوات، و بغرامة من ) 5(

  .172م  ]60[العود

  جريمة إستعمال المياه القذرة في السقي.3.1.1.2.3.2

يمنع إستعمال «: حيث قضت 12-05من قانون المياه ) 130(و نصت على ھذه الجريمة المادة 

  .»معالجة في السقيالمياه القذرة غير ال

و تجدر ا	شارة، أنه يجب إستعمال ماء معين في السقي يطلق عليه اسم الماء الف3حي و عليه ھو 

كل ماء موجه لRستعمال الف3حي حصرا، و بصفة ثانوية، لحاجيات أخرى مرتبطة بالنشاطات 

  . 125م ] 60[الف3حية

  :ا يليو ھذه الجريمة تجسد لنا ث3ث صور يمكن إجمالھا فيم

  استعمال المياه القذرة في السقي: الصورة ا�ولى

يمكن إستعمال المياه القذرة في السقي بعد معالجتھا، أما إذا لم تتم المعالجة فيمنع إستعمالھا، و إذا 

إلى خمس ) 01(الحبس من سنة 135ص ] 65[قام الجاني باستعمالھا رغم ھذا المنع يتعرض لعقوبة

دج إلى مليون دج، و تضاعف عن 500.000الغرامة المالية التي تتراوح من سنوات إضافة إلى ) 05(

  .179م ] 60[العقوبة في حالة العود

  إمكانية إستعمال المياه المستعملة المصفاة: الصورة الثانية

يمكن إستعمال المياه المستعملة المصفاة، إما لبعض حاجيات القطاع الصناعي  و إما الحاجيات  

إ; أنه يمنع استخدام المياه المستعملة و لو مصفاة لسقي الفواكه و . في القطاع الف3حي سقي المزروعات

  .135ص ] 65[الخضر النيئة
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  ضرورة الحصول على الرخصة : الصورة الثالثة

إذا كان المشرع قد أجاز إستخدام المياه المستعملة المصفاة في سقي المزروعات  إ; أنه قيد ھذا  

ا	ستعمال بضرورة الحصول على إمتياز استعمال المياه القذرة المطھرة لري بعض المزروعات، مع 

  . 82م ] 60[البيئة ا)خذ بعين ا	عتبار التدابير الوقائية المرتبطة با)خطار الصحية   و التأثير على

  جريمة القيام بأشغال تؤدي إلى إنجراف التربة .4.1.1.2.3.2

، و لھذه الجريمة مجموعة من 148م ] 33[1983و نص على ھذه الجريمة قانون المياه لسنة 

  :ا)ركان مقررة على النحو التالي

  ـ الفعل المادي

و يتمثل في القيام بأشعال قد تؤدي إلى إنجراف التربة، و إن كان المشرع الجزائري لم يحدد نوع  

أو طبيعة ھذه ا)شغال فإنه يتعين إعطاء بعض ا	ھتمام بذلك، و يمكن أن تتمثل ھذه ا)شغال  في قلع 

ال التي تستھدف التقليل ا)شجار و قطع النباتات، و حفر التربة بما يسھل ;نجرافھا و عموما كل  ا)شغ

  .136ص ] 65[من تماسك التربة و تساھم في التعرية 

  ـ أن تؤدي ا�شغال >نجراف التربة

يتعين لقيام ھذه الجريمة أن يقوم الجاني با)عمال التي تؤدي إلى إنجراف التربةو مثالھا قطع 

نجرافھا، أما ا)شغال ا)خرى ا)شجار والذي من شأنه التقليل من تماسك التربة و من ثمة يؤدي إلى إ

كزرع ا)شجار و المساھمة في تنويع أو تغذية أو تطوير الغطاء النباتي أو ا)شغال بناء سدود للماء 

فھي ; تؤدي إلى انجراف التربة و من ثمة فالقيام يمثل ھذه ..التقليل من سرعة، أو أشغال بناء الدعامات

  .ا)شغال ; يعد صاحبه قد قام بفعل مجرم

) ( 1/10(و تجدر ا	شارة، أن القانون لم يقرر عقوبة لھذه الجريمة، بل حدد لھا نسبة ھي 

)نھا تحتاج إلى الخبرة فيما . من قيمة ھذه ا)شغال، و يثور بھذا الصدد كيفية قيام الجريمة؟) العشر

ة ا)شغال التي على يتعلق با)شغال التي من شأنھا أن تؤدي إلى انجراف التربة، ثم ; بد من تحديد قيم

ص ] 65[ضوئھا يمكن حساب العشر و ھو بداھة قيمة مالية فقط دون التطرق إلى العقوبة السالبة للحرية

137.  
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كاستعمال المياه دون ترخيص، (بالرغم من إلغاء بعض الجرائم المتعلقة بالملكية العامة للمياه 

، إ; أنه يجب أن تبقى مجسدة على 2005ديل في تع) جريمة القيام بأشغال قد تؤدي إلى إنجراف التربة

  .أرض الواقع و ذلك راجع لRنتھاكات الخطيرة لھذه الثروة من قبل ا)فراد و سوء إستغ3لھم لھا

بعدما تعرفنا على بعض الجنح الواردة في قانون المياه، سنشير في النقطة الموالية إلى أمثلة من 

  .و الواردة في قانون البيئة موميةا)م3ك الوطنية العالجرائم التي تمس ب

  الجنح الواردة في قانون البيئة.2.1.2.3.2

فكرة حماية البيئة ظھرت حديثا نتيجة تزايد ا)خطار على البيئة و خاصة بعد الحرب العالمية 

الثانية و ظھور الصناعة و انتشارھا بشكل واسع، و أول ظھور لحامية البيئة كان في الستينات، و تم 

ص ] 65[1972سنة   "باستوكھولم"الفكرة من قبل منظمة ا)مم المتحدة في الملتقى الدولي تبني 

138.  

و تعد الجزائر من الدول السباقة في ا	ھتمام بالبيئة ; سيما من الناحية التشريعية حيث صدرت  

 03-83عدة قوانين و مراسيم تحمي البيئة من كل أنواع ا	عتداء، و في ھذا ا	طار صدر القانون رقم 

" ھتم بالبيئة عموما أھما ، كما انضمت ب3دنا إلى ا	تفاقيات الدولية التي ت] 70[المتعلق بحماية البيئة

  .و زاد ذلك تدعيما إدراج حقيبة وزارية خاصة بالبيئة ضمن الحكومة". إتفاقية كيوتو

و با	ضافة إلى ما تلعبه ھذه الوزارة ھناك نشاط آخر ; يقل أھمية يتمثل في الجمعيات المھتمة 

  البيئةو فيما يلي سنعرض بعض الجرائم المنصوص عليھا في قانون .بالبيئة

  جريمة إستغ3ل منشأة بدون ترخيص.1.2.1.2.3.2

  .إن لھذه الجريمة مجموعة من ا)ركان بتوافرھا تقوم و تحقق الجريمة

  ـ فعل ا-ستغ�ل 

إن فعل ا	ستغ3ل في حد ذاته ليس فع3 مجرما بل ھو فعل مباح، إ; أنه إذا ارتبط بمنشأة فإنه 

غ3ل المنشأة يشكل عم3 إيجابيا من جھة و عم3 سلبيا من يحتاج إلى رخصة من ا	دارة ذلك أن إست

و بعد إستغ3; كل أعمال الصناعة و التركب أو إعادة التركيب أو . جھة ثانية لكونھا يمس بالبيئة

  .139ص ] 65[ا	ستخراج
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  ـ أن يقع ا-ستغ�ل على منشأة

حاجر و بصفة عامة المنشآت تعد منشأة في مفھوم قانون البيئة المعامل، المشاغل، الورشات الم

التي يستغلھا أو يملكھا كل شخص طبيعي أو اعتباري أو عمومي أو خاص و التي قد تتسبب في أخطار 

إما للياقة الجوار و إما للصحة أو ا)من أو النظافة العمومية،و إما للف3حة أو حماية  مساوئأو في 

  .74م ] 70[الطبيعة و البيئة، و إما للمحافظة على ا)ماكن السياحية واOثار

  ـ أن يقع إستغ�ل المنشأة دون ترخيص أو تصريح

لزامية الحصول على ترخيص أو قيد المشرع كل استغ3ل لمنشأة مما ذكر في القفزة السابقة بإ

تصريح، و قد نص القانون على وجوب حصول مستغل المنشأة على ترخيص من الوزير المكلف بحماية 

البيئة و الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، و ذلك حسب حجم المنشأة أو مستوى التلوث المتسبب 

  .76م ] 70[فيه المنشآت و التي تشكل أخطارا على البيئة عموما

إضافة إلى وجوب حصول التصريح من قبل مستغل المنشأة و الذي يوجه لرئيس المجلس الشعبي 

] 70[البلدي المعني، و يجب أن تكون المنشآت المراد إستغ3لھا ; تنطوي على أخطار أو مساويء بيئية

  .77م 

البيئة و التنمية المستديمة و تجدر ا	شارة، أن ھذا المبدأ الذي أقره قانون البيئة المتمثل في حماية 

في   و تدھور المساحات الغابية عرف تطورا ملحوظا من خ3ل اتساع مجاله إلى ا	نفجار الديموغرا

تقلص ا)راضي الزراعية، و تفاقم أخطار النفايات، بعدما كانت منحصرة في التلوث الصناعي، و ھو و

  .80ـ  30ص ] 69[1992نعقد سنة بالبرازيل الم" بريوديجانيرو"ما جاء به مؤتمر ا)رض 

و في حالة ثبوت أخطار بسبب المنشأة ; تمنح الرخصة، و تمنح بعد إزالة المساويء أو ا)خطار 

أما في حالة استغ3ل المنشأة دون ترخيص أو تصريح فإن الجريمة تتوافر بأركانھا، و يتعين معاقبة 

ھرين إلى لعود يعاقب الجاني بالحبس من شدج و في حالة ا 20.000إلى  2000الجاني بالغرامة من 

  .122م ] 70[دج أو بإحدى العقوبتين فقط100.000إلى  20.00بغرامة من ستة أشھر و

ما يمكن إستخ3صه مما سبق، أن المشاريع المراد إنجازھا يجب أن تت3ءم مع البيئة أي يكون 

مورد   ھومين منفصلين ذلك أن البيئةھناك توافق بين حماية البيئة و التنمية المستديمة فھما ليس مف

يتوقف نجاح ھذه ا)خيرة على إتباع سياسات تكون ا;عتبار البيئية حاضرة فيھا، و إذا كانت التنمية، و

المكاني الذي نحيا عليه فإن التنمية تعني ما نحاول صنعه على ھذا المكان ليعود علينا البيئة تمثل الحيز 



109 

 

ست عملية اجتماعية اقتصادية و حسب، بل أنھا تمثل نوعا من ا	دراك بغير بفائدة و يقال بأن التنمية لي

الطبيعة و يعيد صياغة الواقع على ذلك ; بد من إعطاء البيئة مفھوما واسعا و إدراك أن حماية البيئة 

  . 177إلى  147ص ] 69[بالوسائل الديمقراطية ھو حماية للتنمية ذاتھا

  المحيط الجويجريمة تلويث 2.2.1.2.3.2.

يقصد بتلوث المحيط الجوي إفراز الغازات و الدخان أو الجسيمات صلبة أو سائلة أو سامة أو 

ذات الروائح في المحيط الجوي و التي من شأنھا أن تزعج السكان و تعرض الضرر بالصحة أو ا)من 

بالحفاظ على النباتات و اOثار العام أو تضر بالنبات و ا	نتاج الف3حي و المنتوجات الف3حية الغذائية و 

  .أو بطابع المواقع

  :و لھذه الجريمة مجموعة من ا)ركان يمكن حصرھا فيما يلي

  ـ الفعل المادي

و يتمثل في القيام بأحد ا)فعال التي تؤدي إلى تلوث المحيط الجوي، و ھي إفراز الغازات أو 

  .السوائل في المحيط الجوي

  التلوث على المحيط الجويـ أن يقع الفعل المراد به 

و ھو الفضاء الذي يوجد به ا	نسان و الحيوان و النباتات، و يكون تبعا لذلك مح3 لجريمة  

التلوث الذي يلحق ضررا بصحة السكان أو يضر بالنبات و ا	نتاج الف3حي أو يلحق أضرارا بالنبات و 

  .32م ] 70[اOثار أو بطابع المواقع

  ـ الضرر 

م فعل تلويث المحيط نظرا لHضرار و المخاطر التي يسببھا التلوث على صحة إن المشرع جر

السكان و الحيوان و النبات و حتى على البنايات و اOثار و أنه بالنتيجة انعدام الضرر يعني انعدام 

  .142ص ] 65[الجرم

إلى  1000و العقوبة المقررة ضد مرتكب ھذه الجريمة ھي غرامة المالية التي تتراوح ما بين 

أشھر   6مل الحبس من شھرين إلى دج، و تضاعف ھذه العقوبة في حالة العود حيث تش10.000

  .55م ] 70[دج أو بإحدى العقوبتين فقط100.000إلى  10.000الغرامة من و
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كما أن المحكمة و إضافة إلى ھذه العقوبات فإنھا تحكم على الجاني با)شغال أو التصليحات التي 

 2500و اOجال المحددة لذلك و في حالة عدم القيام  بذلك يحكم على الجاني بغرامة من  فرضھا التنظيم

  .دج 25000إلى 

  56م ] 70[با	ضافة إلى أنه يجوز و تلقائيا الحكم با)شغال و التصليحات على نفقة المحكوم عليه

  جريمة النفايات3.2.1.2.3.2.

و بصفة أعم كل ج أو التحويل أو ا	ستعمال  ا	نتاإن النفايات ھي كل البقايا الناتجة عن عملية 

م ] 71[مادة أو منتوج و كل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالة

3 /01.  

و النفايات ليست واحدة، فمنھا نفايات المنازل، و النفايات الطبيعية، و نفايات المصانع و التي 

. على البيئة و)جل ذلك حدد القانون ضوابط مخالفتھا تشكل فع3 مجرما يعاقب عليه تشكل أھم المخاطر

و تقوم ھذه الجريمة على ،144ص ] 65[من قانون البيئة) 125(و قد أقرت ھذه الجريمة المادة 

  :مجموعة من ا)ركان و المتمثلة في قيام الجاني بأحد ا)فعال التالية

  مھا غير صحيحةـ رفض تقديم المعلومات أو تقدي

ألزم المشرع المنتجين أو المستوردين أن يثبتوا أن النفايات التي تخلفھا المنتوجات التي يصنعونھا 

في ظروف ، طبقا )حكام قانون البيئة و94م ] 70[أو يستوردونھا في أي مرحلة كانت أنه يمكن إزالتھا

  .سان و البيئةكفيلة باجتناب العواقب المضرة بالتربة أو الحيوان وصحة ا	ن

و تتمثل عملية إزالة النفايات على الخصوص في عمليات الجمع و النقل و التخزين   و الفرز و 

المعالجة الضرورية ;لتقاط الطاقة أو العناصر و المواد التي يمكن إستعمالھا من جديد و كذا إيداع أو 

تناب جميع ا)ضرار التي يمكن رمي جميع المنتوجات ا)خرى في الوسط الطبيعي في ظروف كفيلة باج

  .90م ] 70[أن تمس المحيط

كما ألزم المشرع المؤسسات  التي تنتج أو تستورد أو تنقل أو تقوم بإزالة النفايات الداخلة في 

ا)صناف المحددة بموجب مرسوم يتخذھا بناء على قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة و الوزراء 

تطلع الوزير المكلف المعنيين و التي من شأنھا أن تحدث إما على حالھا أو إما عند إزالتھا أضرارا، أن 
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بالبيئة بجميع المعلومات المتعلقة بمصدر و طبيعة و مميزات و كميات و مآل و كيفيات إزالة النفايات 

  97م ] 70[التي تنتجھا أو تسلمھا للغير أو تتكفل بھا

  ـ تسليم النفايات إلى غير مشغل منشأة معتمدة

رسة نشاط جمع النفايات الحصول تجدر ا	شارة، أن كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في مما

على اعتماد يسلم بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة بناءا على طلب اعتمادا يسلم بمقرر من الوزير 

المكلف بالبيئة، بناءا على طلب اعتماد ممارسة الجميع المقدم بواسطة رسالة موصى عليھا إلى الوزير 

  .3ـ2م ] 72[المكلف بالبيئة

فقد جرم القانون فعل تسليم النفايات إلى غير مستغل المنشأة المعتمدة، ;  و بناء على ما سبق،

سيما إذا تعلق ا)مر بالنفايات المحددة  بمرسوم و التي من شأنھا إلحاق أضرار بالتربة أو النباتات أو 

بصحة الحيوان أو تتسبب في تدھور ا)ماكن السياحية أو المناظر أو في تلوث الھواء أو الماء أو تضر 

ا	نسان فالواجب أن يقع التسليم من المنتج أو المستورد نفسه أو ممن يمثله إلى مستغل منشأة معتمدة 

  .و تحضى باعتماد رسمي تلخص مھمتھا في إزالة النفاياتت

و أن التسليم إلى مستغل منشأة غير معتمدة أو إلى شخص آخر غير المستغل للمنشأة يجعل المنتج 

لفت منتوجاته التي صنعھا أو استوردھا و التي من شأنھا ا	ضرار بالبيئة عموما أو المستورد الذي خ

  .125م ] 70[إلى العقاب

سنوات، و يمكن ) 05(و يكون إعتماد الجمع المقرر لصالح مستغل المنشأة صالحا لمدة خمس 

يغطي  تجديده حسب الكيفيات المنصوص عليھا و يتعين على الجامع لممارسة نشاطه اكتئاب تأمين

  .7ـ6م ] 72[مسؤولية عن كل النتائج التي قد تلحق ضررا بالغير و تكون ناتجة عن نشاطه

] 72[و تجدر ا	شارة، أن نشاط الجمع يخضع إلى مراقبة المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا

  .11م 

  التعليمات  ةـ إلتقاط النفايات دون مراعا

نظرا لخطورة النفايات على البيئة فقد ألزم المشرع عند إزالتھا أو جمعھا بعض الضوابط و 

التعليمات، و خاصة إذا تعلق ا)مر بالمنشآت المصنفة و النفايات المشعة و المياه المستعملة و ا	فرازات 
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بالبيئة عند  ، حيث أقر صدور مرسوم من الوزير المكلف93م ] 70[.....الغازية و جثث الحيوانات

  .ا	زالة أو النقل و ضرورة معالجة ھذه النفايات في المنشآت المقررة أو المعتمدة

إضافة إلى تحديد مخططات تتم الموافقة عليھا بموجب مرسوم يتخذ بعد إجراء تحقيق عمومي في 

  .99م ] 70[الحدود ا	قليمية التي تعنيھا الشروط التي تتم وفقھا إزالة بعض أصناف النفايات

كما أقر القانون على أنه يجب أن تضمن إزالة النفايات في المراحل المناسبة لجميع العمليات، و 

ذلك حسب شروط من شأنھا أن تيسر إسترجاع المواد أو أشكال الطاقة القابلة لRستعمال من جديد، و أنه 

ء المعنيون تتضمن تنظم يجب صدور مراسيم تتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالبيئة    و الوزرا

كيفيات استعمال بعض المواد و ;سيما عند المزج أو بوجوب التنفيذ ببعض أساليب الصنع أو إعادة 

  .101م ] 70[ا	ستعمال

إلى  2000أما فيما يخص العقوبة المقررة ضد مرتكب أحد ا)فعال السالفة الذكر الغرامة من 

  . 125م ] 70[بإحدى العقوبتين فقطدج و الحبس من شھرين إلى سنتين أو 100.000

  جريمة ا	ھمال أو خرق )حكام القانون المتعلق بالتشعع.3.2.1.2.3.2

لقد عمد قانون البيئة إلى حماية المحيط الجوي من ا)خطار التي يمكن أن تنجم عن ا	شاعات 

اد من شأنھا أن البيئة و إستراد أجھزت أو مووا)يونية و ينطبق على كل نشاط يقتضي حماية السكان

و نقلھا و عرضھا للبيع و بيعھا العبور بھا وتصدر إشاعات أيونية و كذا إنتاجھا وضعھا و حيازتھا 

كما . التنازل عنھا بمقابل أو مجانا و توزيعھا و استعمالھا )غراض تجارية أو علمية أو طبية أو غيرھاو

إ; أنه يمكن أن تقوم جريمة خطرة بسبب .102م ] 70[تطبق الحماية على عمليات إخ3ء المواد المشعة

  :ھذه  ا	شعاعات و ذلك متى توافرت ا)ركان التالية

ـ فعل ا	ھمال أو ا	غفال عن تطبيق القانون المتعلق بالبيئة فيما يخص تحديد المبادئ العامة 

  للحماية من ا)خطار ا	شعاعية

  .ـ كل فعل أو محاولة لخرق ھذه ا)حكام 

  .ط و القيود التي يرفق بھا ا	عفاء أو التأھيل أو الترخيصـ مخالفة الشرو

  دج و بالحبس20.000إلى  2000و عليه يعاقب مرتكب ھذه ا)فعال بالغرامة من 
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  .126م ] 70[أشھر أو بإحدى العقوبتين) 06(من شھر إلى ستة  

المنشآت ربط إنجاز كما أقر قانون البيئة مجموعة أخرى من الجرائم و المتمثلة أساسا في 

  .استص3حھا بالحصول على رخصة أو إقرار بالموافقة يتضمن ا	نشغا;ت المتعلقة بالبيئةو

"  الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث"و لكن من أجل حماية البيئة و إزالة التلوث، أنشئ 

على مستوى الخزينة العامة كوسيلة تقنية للتصدي للمشاكل البيئية و ذلك بتجميع على مستواه كافة المواد 

. الضرورية مھما كان نوعھا أو طبيعتھا، و  تخصيصھا لمواجھة تكاليف حماية البيئة و مقاومة التلوث

نفقات، و الذي تم إنشاؤه بموجب لذلك يتضمن ھذا الصندوق بابين ا)ول يتعلق با	يرادات و الثاني بال

من قانون المالية التكميلي لسنة ) 30(المعدلة بأحكام المادة  1992من قانون المالية لسنة ) 189(المادة 

2001]73 [.  

في قانون البيئية  سنشير  ا)م3ك الوطنية العموميةبعدما أشرنا إلى أمثلة من الجرائم التي تمس 

  .آخر من الجرائم تمس نفس ا)م3ك و ذلك في قانون المناجم في النقطة الموالية إلى نوع

  الجرائم الواقعة في قانون المناجم.3.1.2.3.2

جريمة ا	ستغ3ل المنجمي دون سند أو : نص المشرع في قانون المناجم على عدة جرائم منھا

  .مخلة با)من والس3مة العموميةرخصة و جريمة أشغال البحث و ا	ستغ3ل ال

  جريمة القيام با	ستغ3ل دون سند أو رخصة .1.3.1.2.3.2

إن لجريمة ا	ستغ3ل المنجمي دون الحصول على سند أو رخصة أركان يمكن حصرھا على 

  :النحو التالي

  يـ القيام بنشاط ا-ستغ�ل المنجم

بالثروة إن القيام بأنشطة ا	ستغ3ل تكتسي طابعا ھاما و خطيرا في الوقت نفسه كونھا تتعلق 

وذلك 153ـ152ص ] 65[الوطنية من جھة و كون ا	ستغ3ل يمس بأمن و س3مة ا)شخاص و البيئة

ألزم المشرع الحصول على أحد السندات قبل مباشرة نشاط ا	ستغ3ل الذي يتشكل من مجموع 

طنھا و باھياكل المتواجدة على سطح ا)رض وا	حتياطات المستخرجة و المحضرة و المعدن المھدم و ال

التجھيزات و سطح ا)رض و باطنھا و البنايات وا)شغال على سطح ا)رض و باطنھا و المنشآت على 

  .   24/10م ] 74[ا المعدات و المخازن، و كذا العناصر غير المادية المرتبطة بھ
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  ـ عدم الحصول على سند أو رخصة 

م أو استغ3ل مقالع الحجارة أو ; يجوز مباشرة أي نشاط من أنشطة ا	ستغ3ل المنجمي أو الل

  .المرامل إ; بعد الحصول على سند أو رخصة

و يقصد بالسند المنجمي إما رخصة للتنقيب أو ترخيص با	ستكشاف إضافة إلى سندات أخرى، 

و تمنح رخصة 	ستغ3ل مقالع الحجارة و المرامل من . بينما رخصة عملية اللم فتتعلق بالمواد المعدنية

  .185م ] 74[ة الوطنية للممتلكات المنجمية بعد إستشارة الوالي المختص إقليمياطرف الوكال

و أنه إذا قام رفع اليد عن كل نشاط أو استغ3ل إن عدم الحصول على السند أو الرخصة يعني 

إنه بعد مرتكبا للجريمة الجاني بأي نشاط مما سبق بيانه رغم عدم حصوله على السند أو الرخصة ف

إلى  20.000سنوات و الغرامة من ) 03(إلى ث3ث ) 01(قاب و المقدر بالحبس من سنة يستحق العو

  .192م ] 74[و تجدر ا	شارة أن العقوبة تضاعف في حالة العود. 187م ] 74[دج100.000

كما أقر المشرع نفس العقوبة في حالة القيام بنشاط منجمي أو ا	ستغ3ل دون سند منجمي في 

  ) 04(لجزائرية، إ; أنه يمكن إقرار الحبس لمدة تمتد إلى أربع المجا;ت البحرية ا

و التجھيزات القائمة ت  سنوات و فض3 عن ذلك يمكن للمحكمة أن تأمر عند ا	قتضاء إما بسحب المنشآ

  .في أماكن البحث أو ا	ستغ3ل دون سند، و إما يجعلھا مطابقة للشروط التي يحددھا ھذا السند

تحدد أج3 للمحكوم عليه ليقوم، حسب الحالة، بحسب المنشآت و التجھيزات أو كما يمكنھا أن 

  .212ـ211م ] 74[جعلھا مطابقة للشروط

  جريمة أشغال البحث و ا	ستغ3ل المخلة با)من و الس3مة العمومية.2.3.1.2.3.2

الجريمة الملغى، و لكن بالرغم من ھذا ا	لغاء فإن ھذه  06-84نص على ھذه الجريمة القانون

و لسيما ) المتعلق بالمناجم(أصبحت متضمنة في عدة نصوص أخرى في القانون الساري المفعول اOن 

  .06-84منه و عليه ستكون الدراسة في ظل قانون ) 57(في المادة 

ا)صل أن أشغال البحث و ا	ستغ3ل إذا كانت واقعة على أرض منجمية فيتعين أن ; يؤثر 

  .أو ا)شغال التي يقوم بھا المستغل با)من و الس3مة العموميةا	ستغ3ل أو البحث 

  :و بناء على ما سبق، فإن لھذه الجريمة أركان و ھي كالتالي
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  ـ فعل ا�شغال أو البحث أو ا-ستغ�ل

رض و متانة المساكن و المباني و التي من شأنھا أن تخل با)من و الس3مة العمومية و رسوخ ا) 

طرق المواص3ت و المناجم و المحاجر، و الطبقات المائية و استعمال الينابيع للتزويد بالمحافظة على و

بالمياه الصالحة للشرب و للري أو لحاجيات الصناعةو بأمن وحفظ صحة العاملين في المناجم و 

  .المحاجر

  ـ أن يقع فعل ا�شغال أو البحث أو ا-ستغ�ل عل  منجم

يؤدي إلى قيام الجريمة التي تفرض على  الوالي القيام بالتدابير و عليه، فإن توافر ھذه ا)ركان 

با	ضافة إلى العقوبة الجزائية المتمثلة في الغرامة . 44م ] 75[الضرورية لمنع ا)ضرار السالفة الذكر

دج  و الحبس من شھرين إلى ستة أشھر أو بإحدى ھاتين العقوبتين، و في حالة  5000إلى  2000من 

  .53م ]75[ الغرامة و يمكن الحكم بالحبس لمدة ; تتجاوز سنة واحدةالعود تضاعف 

كجريمة شغل أراضي : كما نص قانون المناجم على جرائم أخرى تمس الثروة  العدنية و المناجم

و جريمة إستعامل السندات ]  10-01من القانون ) 179(نصت عليھا أو المادة [ الحماية دون ترخيص 

-01من القانون  ) 188(نصت عليھا المادة [ فا للقانون في النشاط المنجمي أو الرخص الممنوحة خ3

10.[  

  .و تجدر ا	شارة، أن الجرائم السابقة الذكر تم إبرامھا على سبيل المثال ; على سبيل الحصر

  الجنح الواردة في قانون حماية الساحل.4.1.2.3.2

 ا)م3ك الوطنية العموميةالتي تمس بلقد نص قانون حماية الساحل على مجموعة من الجرائم 

إقامة أي نشاط صناعي جديد على الساحل، جريمة إستخراج مواد الم3حظ من : البحرية و التي منھا

الشواطئ و المناطق القريبة منھا و جنحة إستخراج المواد من باطن البحر و ھذا ما سيتم تفصيله على 

  :النحو التالي

  نشاط صناعي جديد على الساحلجريمة إقامة أي .1.4.1.2.3.2

  :إجمالھا كالتالي، حيث أنھاتقو م على أركان 2002نص على ھذه الجريمة قانون الساحل لسنة 
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  ـ الركن المادي

عي جديد على المنطقة الساحلية، يتمثل الركن المادي لھذه الجريمة في إنجاز أي مشروع صنا

الجزر أو الجرف القاري أو  على الشريط الترابي المحدد تكون إقامة ھذا النشاط سواء على الشاطئ أو و

متر على طول الشاطئ، أو ذلك الذي يضم الجبال المرئية من البحر و غير المفصولة عنه  800بعرض 

كيلومترات، و أخيرا المواقع ذات )03(بسھل ساحلي و كذا السھول الساحلية التي يقل عمقھا عن ث3ث 

  . 07م ] 76[ي أو التي تضم مناظر طبيعيةالطابع الثقافي أو التاريخ

و تجدر ا	شارة أن القانون المتعلق بحماية الساحل، لم تحدد طبيعة ھذه النشاطات الصناعية التي 

يمنع إقامتھا على الساحل مما يجعلنا نفھم من مضمون ھذا القانون أنه كل نشاط ذو صبغة صناعية مھما 

ط بإنجاز بنايات على الساحل أو إقامة نصب و معدات و آ;ت كان نوعه و يستوي في إقامة ھذا النشا

  .15م ] 76[بھدف قيام النشاط المقصود ف3 تھم الصور التي يقوم بھا النشاط بل العبرة بطبيعة النشاط

و كاستثناء لقيام الجريمة، ; يعد الركن المادي قائما إذا تعلق بإقامة نشاط صناعي جديد على 

  .15/02م ]76[ي طبقا لمقتضيات أدوات تھيئة ا	قليم و التي تكتسي أھمية وطنيةالساحل أو نشاط مرفق

  ـ الركن المعنوي 

يتمثل الركن المعنوي لھذه الجريمة في علم الجاني بأن النشاط الذي يقوم على المناطق الساحلية 

التوجيھي لتھيئة ذو طبيعة صناعية غير مرخص به في حدود أدوات تھيئة ا	قليم، حيث أن المخطط 

السواحل الذي بالتوافق مع المخطط الوطني لتھيئة ا	قليم، و يترجم بالنسبة للمناطق الساحلية و الشريط 

م ] 78[الساحلي للب3د الترتيبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الھشة و المستھدفة وتثمينھا

فالشخص الذي يقيم نشاطا على المناطق ، مع العلم أن القانون يمنع ھذه النشاطاتو بالتالي 07/02

الساحلية معتقدا أنه ذو طابع ثقافي أو ترفيھي فيتبين فيما بعد أنه ذو طابع صناعي ينتفي لديه الركن 

  .المعنوي )ن إرادته لم تنصرف إلى القيام بالركن المادي المتمثل في إقامة نشاط جديد على الساحل

ھي الحبس من ث3ثة أشھر إلى سنة واحدةو بغرامة من  أما العقوبة المقررة ضد ھذه الجريمة

  .دج أو بإحدى العقوبتين و تضاعف العقوبة في حالة العود300.000إلى 100.000

;Oا)جھزة و العتاد  ة وكما خول المشرع الحق للجھات القضائية المختصة أن تحكم بمصادرة ا

  . 39م ] 76[في ارتكاب الجريمة ةالمستعمل
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  جريمة إستخراج مواد الم3ط من الشواطئ و المناطق القريبة منھا .2.2.4.1.2.3

إن المفھوم السطحي للمواد المستخرجة من الشواطئ ينصرف إلى كل شيء متعلق بتكوين 

أو حيوانية كا)سماك و  الشاطئ سواء كانت مواد صلبة كالرمل و ا)حجار أو مواد نباتية كالمرجان مث3

  :الجريمة أركان يمكن حصرھا كالتاليعليه فإن لھذه و. غيرھا

  ـ الركن المادي   

يتمثل في إقدام الجاني على إستخراج مواد خاصة و المتعلقة بالم3ط كالرمال و الحصى و 

الحجارة من المناطق الشاطئية أو ملحقاتھا حتى و لو كان ھذا ا	ستخراج من طرف صاحب حق 

المستعملة في ذلك و مھما كانت الكمية المستخرجة تخضع لھذا فمھما كانت الوسيلة . 32م ] 78[ا	متياز

 la(الحكم فيستوي ا)مر إن إعتمد الجاني في عملية ;ستخراج على وسائل يدوية بسيطة مث3 الرفش 

pelle( أو أكياس أو جرافة أو شاحنة أو أية آلة مھما كان نوعھا المھم أن تستغل لھذا الغرض و ذلك ،

  ).إدارة أم3ك الدولة(خيص مسبق من الجھات المختصة دون الحصول على تر

  ـ الركن المعنوي

و يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة أي إنصراف إرادة الجاني إلى استخراج 

مواد من الشواطئ خاصة فيما يتعلق بالرمال و الحصى، و ھو يعمل بأن تلك المناطق شاطئية دون 

  .20/01م ] 76[لجھات المؤھلة قانونا و يعلم أن الفعل ممنوع قانوناحصوله على ترخيص من ا

  حالة خاصة -

إن المنع الوارد على استخراج ھذه المواد من الشواطئ مربوط بالحصول على رخصة من 

الجھات ا	دارية الوصية، ففي حالة الحصول على الترخيص ; تقوم الجريمة إ; في حالة واحدة، و ھي 

ففي ھذه الحالة المنع . ا)مر بالمناطق المجاورة لشواطئ ا	ستجمام إذا كنا توازنھا مھدداعندما يتعلق 

يكون قطعيا و لو تحصل الشخص على رخصة، )ن ھذه الرخصة تصبح متعارضة مع القانون و قد 

  .20/02م ] 76[استثنى المشرع من ھذا الحكم دائما أشغال إزالة ا)وحال و الرمال في الموانئ

أشھر إلى ) 06(فيما يتعلق بالعقوبة المقررة ضد مرتكب الجريمة فھي تقدر بالحبس من ستة أما 

  .دج أو بإحدى العقوبتين2.000.000إلى  200.000سنتين و بالغرامة من 
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و دائما في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليھا و المحكوم بھا قضاء كما يمكن للجھات 

  .40م ] 76[عدات و الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمةالقضائية الحكم بمصادر الم

و ) 21/01(أما فيما يخص جريمة استخراج المواد من باطن البحر، فھي منصوص عليھا بالمواد 

و تخص إستخراج المواد من باطن البحر مھما كانت  02-02من قانون حماية الساحل ) 41(المادة 

، كالمعادن و ا)حجار أو المرجان و ا)سماك و )نباتية أو حيوانية(طبيعة ھذه المواد سواء صلبة أو حية 

مترا من سطح البحر أو العمق المحدد عن طريق التنظيم ما دام  25ما شابه ذلك إلى عمق يساوي 

المشرع فتح المجال للتنظيم لتوسع حدود ھذه المنطقة بما يت3ءم و حماية البيئة، و لم يحدد المشرع حدود 

  .ق طوليا أو عرضا مما يجعلنا نستنتج أن الحكم شامل لكامل المياه ا	قليميةھذه المناط

الصندوق الوطني لحماية الساحل و  2003و بھدف تحقيق البيئي، أسس قانون المالية لسنة 

  .35م ] 76[المناطق الشاطئية و الذي نص عليه كذلك قانون حماية الساحل

بواسطة الرسوم الخاصة  بواسطة الرسوم الخاصة و تجدر ا	شارة، أن ھذا الصندوق يمول 

المحدد في قوانين المالية، لكن النوعية ھذه الرسوم لم تحدد بعد، كما يمول الصندوق بواسطة حاصل 

الغرامات المطبقة في حالة ا	خ3ل بالتشريع المتعلق بحماية الساحل و المناطق الشاطئية و التعويضات 

  .146إلى  136ص ] 69[...واد كيميائية خطيرة في البحرعن التلوث المترتب عن تدفق م

ا)م3ك الوطنية و سنتطرق فيما يلي إلى قانون ; يقل أھمية عن القوانين السابقة في حماية 

  .أ; و ھو قانون الغابات العمومية

  الجنح الواردة في قانون الغابات.5.1.2.3.2

ص ] 67[ظھور وظائفھا ا	قتصادية و ا	يكولوجيةنظرا للدور المتزايد و الفوائد الجمة للغابة، و 

و لذلك خصص المشرع الكثير من النصوص العقابية لردع . ، تزايد دور المشرع و اھتمامه بحمايتھا91

  .جريمة البناء في ا)م3ك الغابية أو بالقرب منھا دون رخصة: كل اعتداء يمس بالغابة، و سنقتصر على

  بية دون رخصةجريمة البناء في ا�م�ك الغا

  :يمنع قانون الغابات أنواع من البنايات على مستوى ا)م3ك الغابية و يمكن حصرھا كالتالي
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يمنع إقامة أية ورشة  لصنع الخشب أو مركب أو مخزن لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة منه -

الوزارة الملكفة م منھا دون رخصة من 500داخل ا)م3ك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن 

 .27م ] 79[بالغابات

يمنع إقامة أي فرن للجير أو الجبس أو مصنع ل[جر أو القرميد أو فرن لصنع مواد البناء أو أية -

وحدة أخرى قد يكون نشاطھا مصدرا للحرائق داخل ا)م3ك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن 

 .28م ] 79[الغاباتكيلومتر واحد منھا دون رخصة من الوزير المكلف ب

يمنع إقامة أية خيمة أو كوخ أو حظيرة أو مساحة  لتخزين الخشب داخل ا)م3ك الغابية الوطنية أو -

متر منھا بدون رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد إستشارة إدارة  500على بعد أقل من 

 .29م ] 79[الغابات

الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن كيلومترين  يمنع إقامة أي مصنع لنشر الخشب داخل ا)م3ك-

 .30م ] 79[منھا دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات) كلم02(

و يتضح من خ3ل المنع الذي جاءت به المواد السالفة الذكر عناية الشرع في حماية الغابة و 

  .164ص ] 65[بطيئة النموتوفير سبل الوقاية خوفا من تلفھا وزوالھا ذلك أن الغابة سريعة التلف 

إن مخالفة ما جاء في المواد السالفة الذكر، تعرض المخالف إلى عقوبة المقررة بالغرامة من 

و في حالة العود يمكن الحكم على المخالف بعقوبة الحبس من شھر إلى ستة . دج 50.000إلى  1000

  .77م ] 79[أشھر، و ھذا دون ا	خ3ل بإعادة ا)ماكن إلى حالھا ا)صلي) 06(

بعدما تعرفنا على بعض الجرائم المكيفة على أساس جنحة و الواردة في مجموعة القوانين الخاصة 

سنشير في النقطة الموالية إلى . من تعديات ا)فراد عليھا ا)م3ك الوطنية العموميةالھادفة إلى حماية 

  .و التي تمس نفس ا)م3ك" مخالفات" بعض الجرائم و التي تم تكييفھا

  المخالفات  .2.2.3.2

سنشير إلى أمثلة من المخالفات و الواردة في نصوص خاصة متفرقة و التي منھا قانون المياه، 

  .قانون ا)نشطة المنجمية، قانون حماية الساحل و قانون الغابات

  



120 

 

  المخالفات الواردة في قانون المياه.1.2.2.3.2

إلى نموذجيين من المخالفات و التي تمس الموارد من خ3ل نصوص قانون المياه، يمكننا أن نشير 

  .المائية

  جريمة إعاقة سي3ن الماء.1.1.2.2.3.2

تقوم ھذه الجريمة بناء على وضع أو ترك أشياء أو مواد في مجرى مائي أو ينبوع حيث يؤدي 

بھذا الفعل إلى إعاقة سي3ن المياه و دون إلحاق أضرار با)شخاص و الحيوان و البيئة  و يقوم الجاني 

  .دون الحصول على رخصة

و تجدر ا	شارة، أنه في حالة ا	ضرار با	نسان و الحيوان و البيئة ; تنعدم الجريمة و لكن تأخذ 

  .وصفا آخر يكون أشد

إن ھذه الجريمة تعد خطيرة بالمقارنة مع تكييفھا، حيث أنه يعاقب الجاني على فعلھا بالغرامة من 

  .153م ] 33[أيام إلى شھر واحد 10من  دج و بالحبس2000إلى  500

  جريمة إت3ف ھياكل المنشآت.2.1.2.2.3.2

وع المنشآت الموجودة على طول الحواجز المقامة للحماية من منقصد بھياكل المنشآت، مج

  .ناتاالفيض

و بناء على ما سبق، فإنه يمنع الحرث و غرس ا)شجار و تمرير الحيوانات أو القيام بأي نشاط 

  .54م ] 60[ن يتلف تركيب ھذه المنشآتيمكن أ

  .و الم3حظ أن القانون لم يحدد العقوبة المقررة ضد مرتكب ھذه الجريمة

بعدما بينا بعض المخالفات الواردة في قانون المياه، سنشير إلى بعض المخالفات الواردة في قانون 

  .ا)نشطة المنجمية

  المنجميةالمخالفات الواردة في قانون ا)نشطة .2.2.2.3.2

-01و إلى بعض المخالفات الواردة في قانون  06- 84سنشير إلى أھم مخالفة واردة في القانون 

10.  
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  جريمة ترك بئر أو رواق أو خندق دون رخصة

تقضي ھذه الجريمة بأنه ; يجوز )حد أن يترك بئرا أو رواقا أو خندقا أو مكانا لRستخراج دون 

  .46م ] 75[رة المختصةأن يحصل على رخصة مسبقة من ا	دا

و عليه، يجب على صاحب ا	ستغ3ل قبل تركه أو توقفه عن النشاط أن ينفذ ا)شغال التي يقررھا 

الوالي بصفة صريحة عند ا	قتضاء قصد إعادة ا)ماكن إلى حالھا و المحافظة على الموقع المنجمي و 

  .171ص ] 65[على الطبقات المائية و ا)من العمومي

قيامه بذلك تتم ا)شغال بصفة تلقائيا على حسابه دون ا	خ3ل بالمتابعات الجزائية التي و عند عدم 

  .تتو;ھا ا	دارة المختصة

  دج2000إلى  500و عليه، إذا توافرت أركان الجريمة يعاقب المخالف بالغرامة من 

  .46 م] 75[يوما إلى شھرين و في حالة العود تضاعف الغرامة و الحبس 11و بالحبس من  

  :المتعلق بالمناجم فيمكن حصرھا كالتالي 10-01أما المخالفات الواردة في قانون 

من قانون المناجم، و ) 190(و التي قضت بھا المادة : جريمة رفض ا-متثال  لمھندسي المناجم-

 .قررت لھا عقوبة منصوص عليھا في قانون العقوبات

 من نفس القانون) 71(المادة  جريمة إغفال القيام با-ثبات المنصوص عليه في-

أيام ) 10(نص على ھذه الجريمة قانون المناجم حيث أن العقوبة المقرة لھا ھي الحبس من عشرة 

و تضاعف العقوبة في حالة . دج أو بإحدى العقوبتين2000إلى  500إلى شھرين و بالغرامة من 

  .191م ] 74[العود

  .الموالية إلى المخالفات الواردة في قانون حماية الساحلبعدما بينا ھذه المخالفات، سنشير في النقطة 

  المخالفات الواردة في قانون حماية الساحل.3.2.2.3.2

  :أھم مخالفة واردة في قانون حماية الساحل ھي

إن الضفة الطبيعية، ھي كل منطقة : مخالفة مرور العربات و توقفھا على الضفة الطبيعية-

  ضة و الكثبان ا)شرطة الساحلية خفتغطيھا المياه العالية و المن
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الشواطئ و البحيرات الشاطئية و السواحل الصخرية و الجرفات و الطبقات المائية و ا)جزاء الطبيعية و

سيارة (و عليه، تتمثل ھذه الجريمة في إقدام الجاني إلى المرور بعربة مھما كان نوعھا .من المصبات

أو إيقافھا عليھا )ي سبب كان و ھو يعلم بأنھا ضفة طبيعية  في ھذه المناطق...) خاصة، جرافة، حافلة

  .02م ] 76[الساحل يعاقب عليھا القانون

إ; أنه ھناك إستثناء يرد على ھذه الجريمة، حيث أنه قد يقتضي ا)مر في بعض ا)حيان وقوف 

ھذا الحكم سيارات ا	سعاف أو ا)من و سيارات تنظيف الشواطئ و صيانتھا فاستثناھا المشرع من 

  23/02م ] 76[شريطة أن يكون ذلك بترخيص من الجھات ا	دارية المختصة

بعدما تطرقنا إلى المخالفات الواردة في قانون حماية الساحل، سنشير في النقطة المولية إلى 

  .مخالفات الواردة في قانون الغابات

  المخالفات الواردة في قانون الغابات.4.2.2.3.2

يشمل العديد من المخالفات التي جرمھا، و عليه سنتناول جريمتين فقط سبيل إن قانون الغابات 

  .المثال

  جريمة إستخراج أو رفع الرمال أو ا)حجار بدون رخصة .1.4.2.2.3.2

و تتمثل ھذه الجريمة في استخراج أو رفع )حجار أو رمال أو معادن أو تراب من ا)م3ك الغابية 

ا	ستغ3ل، بحيث يكون ھذا ا	ستخراج أو الرفع ممنوع دون الحصول على الوطنية و ذلك )غراض 

  .رخصة و التي تسلم من طرف إدارة الغابات و تعبر ضرورية لتحقيق ھذا ا	ستغ3ل

إلى  1000إذا توافرت ھذه ا)ركان يعرض المخالف للعقوبة المنصوص عليھا و ھي الغرامة من 

دج إلى 100دج عن حمولة كل دابة جر، و من  500إلى  200دج عن كل حمولة سيارة و من 2000

  .76/01م ] 79[دج عن حمولة كل  شخص100إلى  50دج عن حمولة كل دابة و من 200

و تجدر ا	شارة، أنه في حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة أع3ه و يمكن الحكم على 

  .76/02م ] 79[أيام) 10(إلى عشر ) 05(المخالف بالحبس من خمسة 
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  مخالفات الحرث أو الزرع في ا)م3ك الغابية الوطنية دون رخصة.2.4.2.2.3.2

أقر قانون الغابات بمعاقبة كل من يقوم بالزرع أو الحرث في ا)م3ك الغابية بدون أن تسلم له 

وفي حالة .دج عن كل ھكتار 2000إلى  500المختصة بالغرامة من . الرخصة من الجھة ا	دارية

  .78م ] 79[يوما 30إلى  10على المخالف بالحبس من  العود يحكم

و تجدر ا	شارة، أن العقوبات المقررة في قانون الغابات تكاد تكون بسيطة مقارنة بجسامة و 

و عليه يجب إعادة النظر في ھذه الجزاءات حتى يساھم الجانب الردعي في حماية . خطورة ا)ضرار

  .67ص ] 67[الغابات
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يمكن استخ3صه من خ3ل ما تم ا;شارة إليه في ھذا الفصل أنه و نظرا ل3ھمية البالغة ما 

لHم3ك العمومية أقر لھا المشرع حماية خاصة تتسم بالشدة و الردع و ھي تنقسم إن صح التعبير إلى 

  :أنواع) 03(ث3ثة

  :و تتلخص في ثلاث قواعد أساسيةالحماية المدنية، : النوع ا)ول 

حيث تؤدي ھذه القاعدة إلى ضمان  ،ا)م3ك الوطنية العموميةقاعدة عدم جواز التصرف في  أولھا

بقاء ھذه ا)م3ك في حوزة ا	دارة و عدم خروجھا من ذمتھا إلى ذمة ا)فراد أو أشخاص القانون 

ھذا  الخاص تحقيقا )وجه المنفعة العامة المخصص لھا الملك العام، لذلك فإن كل ما يؤدي إلى خروج

وجه ا	نتفاع بالملك العمومي و يعرض المصلحة الدولة إلى ذمة ا)فراد يؤدي إلى تعطيH الملك من ذمة

  .العامة للخطر

بالتقادم، و مبرر تطبيقھا يرجع عادة  ا)م3ك الوطنية العموميةقاعدة عدم جواز تملك  ھماو ثاني

 إلى أھمية إستمرار تخصيص الملك العمومي لتحقيق أھداف النفع العام، و ھو أمر يعرقله بالضرورة

العمومي من يد السلطة ا	دارية إلى يد الغير، و يبرر أيضا بأنھا حماية ;زمة حيازة الملك  إنتقال

ليد المكسب على الملكيةو الذي يؤدي إلى إقتطاع أجزاء من لعناصر ا)م3ك العامة ضد أي تعد بوضع ا

مما ينجم عنه في النھاية تھديد وحدة عناصر ا)م3ك العامة و . عناصر ا)م3ك العامة دون علم ا	دارة

  .تكاملھا و تضع ع3ج ضد أي إعتداء محتمل على الملك العمومي

و منطقية للقاعدتين 3ك و ھي نتيجة حتمية ھذه ا)مو ثالث قاعدة تتجلى في عدم جواز الحجز على 

حدث يلك جبرا عن ا	دارة و بيعه، كما السابقتين )ن ھذا ا	جراء يؤدي في النھاية إلى نزع ملكية الم

  .لHم3ك المملوكة لHفراد

ن في الحماية ا	دارية و التي تتخلص في إلتزام ا	دارة بصيانة مكيالنوع الثاني للحماية فأما 

، و الذي يعتبر أحد الخصائص المميزة للنظام القانوني الحاكم لھا و الذي ; ا)م3ك الوطنية العمومية

نجد ما يماثله في القانون الخاص حيث ; يلتزم المالك بصيانة ملكه في حين تتخذ ا	دارة كافة السبل 

  .بھدف تحقيق ھذا ا	لتزام
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و ذلك بھدف تقويمھا و إحصائھا لمنع أي إعتداء  ية العموميةا)م3ك الوطنكما تلتزم ا	دارة بجرد كافة 

  .عليھا

ق النفع العام حيث تضمن ديمومة كما أقر القانون لصالح ھذه ا)م3ك إرتفاقات إدارية تھدف لتحقي

  .سيرورة المرافق العامة و تكون على حساب الملكيات المجاورة لھذه ا)م3كو

ھا ل ھذه ا)م3ك في المجالين ا	قتصادي و ا	جتماعي فقد أقرو نظرا للدور الفعال الذي  تؤديه 

الحماية الجنائية و التي تتوزع بين قانون  يف ميز بالردع و الشدة تتجسدمن الحماية تت المشرع نوع آخر

و التي تتضمن  ة،العقوبات باعتباره أعلى قانون ردعي و بين القوانين الخاصة المنظمة لHم3ك العمومي

من القواعد القانونية تھدف إلى وضع حد 	مكانية ا	عتداء عليھا و التي تعتبر في بعض مجموعة 

كقانون الغابات، المياه، ( و الم3حظ أن ھذه القوانين الخاصة  .ية لصد ھذا ا	عتداءا)حيان كاف

ن قانو في ; تنص على أية جناية و لذلك نرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليھا..) المناجم

  . العقوبات
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  خاتمة

  

، و ھي ا)م3ك المخصصة للنفع العام ا)م3ك الوطنية العموميةفي ھذا البحث إلى لقد تم التطرق 

 ك3لفكرة ا)محيث تناولنا التطور التاريخي  ،يستعملھا الجمھور سواء مباشرة أو بواسطة مرفق عام

و  ا)م3ك الوطنية العموميةطبيعة  لىالتعرف ع بغيةص في القانون الوضعي الفرنسي العامة و بالخصو

 ا)م3ك الوطنية العموميةفھم على ضوئھا و أحكامھا، حتى ن معايير تمييزھا عن ا)م3ك الخاصة

باعتبار أن الجزائر عرفت الفتح ا	س3ميو ا	ستعمار الفرنسي، أين عرف نظامه القانوني التطبيق في 

  .تاريخي للمشرع الجزائريالجزائر حيث يمثل المصدر ال

و ا)نظمة الحاكمة لھا، سواء قبل دخول  ذا ا	طار إلى تطور ھاته ا)م3كو قد تطرقنا في ھ

في  ا)م3ك الوطنية العموميةناء وجوده و بعد خروجه، أين عرفت ستعمار الفرنسي إلى الجزائر و أثا	

  .التشريع الجزائري تغييرات كثيرة حسب طبيعة  النظام السياسي المتبع

بدء من تطبيق قواعد النظرية التقليدية إلى تقسيم ا)م3ك إلى أم3ك عامة و أم3ك خاصة، لكنه و 

م المساس بالمفھوم التقليدي جزئيا نظرا لتعارض ھذا ر جملة من القوانين و التنظيمات تبفعل صدو

تب عنھا من مفاھيم ت مرحلة الجزائر بعد ا	سق3ل و ما ترمع الفلسفة ا	شتراكية التي ميزر ا)خي

ن أشد تماعي اللذين يرتبطاجالين ا	قتصادي  و ا	جمبغت بھا الدولة و دورھا في الإيديولوجية اصط

ص3حات را، وصو; إلى ا	، حيث شھدت ھذه ا)م3ك تضخما كبيا)م3ك الوطنية العموميةإرتباط ب

ير من ا)م3ك و ت بتخلي الجزائر عن الكثي تميزتنينات و الفتھا الجزائر خاصة بداية من الثماالتي عر

ا	شتراكي و إستبدالھا  نظامير من القوانين الموروثة عن الالنشاطات لفائدة الخواص أين تم إلغاء الكث

الجزائر حيث تم صدور قانون الم3ك  بقوانين جديدة تسير ا	نفتاح السياسي و ا	قتصادي الذي تعرفه

  ).عدل و المتمممال( 1990الوطنية لسنة 

ا للدور الفعال الذي عناية كبيرة با)م3ك الوطنية العمومية و ذلك نظر ھذا ا)خير، أولى و قد 

تقسيم ھذه ا)م3ك إلى أم3ك عمومية طبيعية و أخرى إصطناعية ، و عدد مشتم3ت كل  تؤديه، فأقر

ا)م3ك الوطنية اعتبر المشرع عملية ضبط الحدود و التصفيف و التصنيف طرق لتكوين نوع و 

  : رغم أنالعمومية
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الطبيعية ما ھي في الحقيقة إ; إجراء  ا)م3ك الوطنية العموميةعملية تعيين الحدود المتعلقة ب

  .الطبيعية الوطنية العموميةا)م3ك واھر الطبيعية التي ھي العامل الجوھري لتكوين لتكامل الظ كاشف

ا	صccطناعية فعمليccة تكوينھccا ينبغccي أن تكccون بعمليccة  ا)م3ccك الوطنيccة العموميccةأمccا فيمccا يخccص 

التخصيص للمنفعة العامة للملك و إستعماله من طرف الجمھور، و الذي ھو ا	جراء الجcوھري 	كسcاب 

لعامcة للملcك لقcرار التخصcيص للمنفعcة ا ين ;حقcينأما التصفيف و التصنيف فھما إجراءصفة العمومية، 

و لcيس  ،ا	صcطناعية ا)م3cك الوطنيcة العموميcةشف لعملية ا	دراج في اا كثرھأا	صطناعي، و عليه ف

  .منشئ لھا

عمليccة ضccبط الحccدود و التصccنيف و التصccفيف طccرق لتكccوين رغccم أن المشccرع الجزائccري اعتبccر  

لھcذه  ا)م3ك الوطنيcة العموميcةقع العملي ; تخضع الكثير من ، إ; أنه في الواا)م3ك الوطنية العمومية

  .العمليات إ; نادرا، مما قد يحدث مشاكل في حالة المنازعات

ضوء المعطيات التي تضمنھا قانون ا)م3ك الوطنية ، لسيما بعد تقسيمه لHم3ك الوطنية  و على

لدولة باعتبارھا سلطة عامة و نشاطھا إلى عامة و خاصة، حيث أكد ھذا التقسيم الفصل بين نشاط ا

كمالك لHم3ك الخاصة تتصرف فيھا مثل تصرف ا)فراد في أم3كھم الخاصة،  و قد ترتب على ھذا 

  .ل لHم3ك العمومية و استغ3لھااما	ستعالتصرف منح إمتيازات أو قرارات 

آداة  ا)م3ك الوطنية العموميةو نظرا للتطور البالغ و اتساع وظيفة الدولة ا	قتصادية و اعتبار 

تھا ا	قتصادية، أصبحت تتعرض 	نتھاكات خطيرة سواء االدولة ووسيلتھا ا)ساسية في مباشرة نشاط

من طرف القائمين بإدارتھا و تسييرھا أو من طرف المواطنين المستفيدين منھا مما أدى بالمشرع إلى 

ا)م3ك الوطنية يفة الدولة أدى إلى إرتقاء حماية ي وظللتطور فإقرار وسائل قانونية لحمايتھا، و نتيجة 

صبحت نتيجة لذلك مبدأ دستوري تبناه الدستور مرتبة النص عليھا في الدستور، فأ إلى العمومية

  ).66(في مادته  1996الجزائري لسنة 

م3ك ا)و قد أدى ذلك التطور إلى إنعكاساته البينة على صعيد التشريع العادي حيث أحاط المشرع 

، لكن ھذه ...)الجرد لية للتصرف ،ا	رتفاقات، الصيانةعدم القاب( بحماية معتبرة  الوطنية العمومية

الحماية تعتبر جامدة إلى حد ما )ن ا	دارة ھي التي تملك وسائل إعمال أوجه ھذه الحماية، في حين أن 

ا	عتداء على ( ي و إھماله عكس ذلك )ن الم3حظ في الميدان ھو سوء تسيير الملك العمومالواقع 

  ..) .الطرق العمومية من خ3ل عدم إحترام التصفيف ، عدم إجراء الجرد
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و الم3حظ فيما يتعلق بالجرد، أن ما سننته القوانين لم يجد له إنعكاسا على أرض الواقع بحيث ; 

العقارية لمحضر الجرد، و تتوفر ; البلدية و ; الو;ية أو أي جھة مكلفة بإعداد الجرد العام )م3كھا 

ھذا ما يتجلى بوضوح من خ3ل مختلف النزاعات المعروضة أمام القضاء أين تفتقر )ي دليل يثبت 

ھمية ھذه يامھا بأي إجراء من إجراءات الجرد، و عليه و نظرا )ملكيتھا للعقارات التابعة لھا لعدم ق

  .البشرية المتاحة  المادية  	مكانياتالعملية يجب تدعيم المصالح المكلفة بذلك بالوسائل و ا

كما تصدى المشرع بالعقاب للجرائم العمدية التي تقع على الملك العمومي، إذ نجده قد نص في 

و ذلك من أجل  دوان التي تقع على الملك العموميأماكن متفرقة من قانون العقوبات على صور الع

ا و لتحقيق الردع سيلة الدولة في القيام بوضائفھل وماية ممكنة لھذه ا)م3ك التي تمثتحقيق أقصى ح

ا)م3ك عمال التعدي على المواد التشريعية المتصلة بقمع أ الخاص، و الم3حظ أن  ھذهبنوعيه العام و

المنظمة لھذه  تتناثر في أجزاء منفصلة من قانون العقوبات و غيره من القوانين الوطنية العمومية

  .ا)م3ك

  :وبناء على ما تم ذكره، و لتفعيل و تجسيد عملية الحماية نحاول تقديم ا	قتراحات التالية 

ول أھمية ا)م3ك العامة و حرمتھا، و بيان الوعي العام لدى أفراد المجتمع ح ـ ضرورة زيادة

 ذلك عن طريق ائفھا، وظتمثل وسيلة الدولة في القيام بو أھمية الدور الذي تؤديه في حياة المجتمع )نھا

التربية و التعليم، و عن طريق وسائل ا	ع3م التي ;  الدولة كافة و بخاصة ا)جھزة القائمة على ةأجھز

  .يمكن إغفال دورھا الكبير في التأثير في المجتمع

و دعم كافة المجھودات الرامية ،ا)م3ك الوطنية العموميةـ تعزيز دور المجتمع المدني في حماية 

الوعي الجماعي بقضايا  ة أشكال ا	عتداء، و ذلك تماشيا مع دوره الحيوي في الرفع منإلى محارب

  .دولة الحق و القانونمتطلبات التنمية و

بناء نظام محاسبي يقوم على السھر على ھذا الملك العمومي من خ3ل المراقبة الدقيقة و ـ 

  .تمتين روابط الثقة بين المواطن و ا	دارةالناجعة، بما يضمن محاربة كل أشكال التعدي و يساھم في 

 ا)م3ك الوطنية العموميةـ ضرورة أن يفرد المشرع بابا مستق3 تحت عنوان الجرائم المتصلة ب

رف على نوعياتھا المختلفة، دون الدخول في نصوص تفصيلية يسھل تجميع أحكامھا العامة و التعحتى 

  ).كالطرق مث3( يةا)م3ك الوطنية العمومتتعلق ببعض عناصر 
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لحماية ھذه ا)م3ك ضد أي اعتداء سواء الصادر من  ىد من إعطاء ا)فراد حق رفع الدعوـ ; ب

  .أفراد آخرين من قبل ا	دارة أو
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  قائمة المراجع

  

  

العامةـ مذكرات في ا)موال العامة و ا)شغال العامة الجزء ا)ول،ـ ا)موال : ـ محمد يوسف المعداوي1

  .1992ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر 

النظرية العامة )م3ك ا	دارة و ا)شغال العمومية ديوان المطبوعات الجامعية، : أنس جعفر قاسمـ 2

  .1983الجزائر، 

  .2002نظرية المال العام، دار ھومه، الجزائر،: ـ اعمر يحياوي3

ا	داري ـ الجزء ا)ول ـ، النظام ا	داري، ديوان المطبوعات الجامعية، القانون : ـ عمار عوابدي4

  .2005الطبعة الثالثة، الجزائر، 

التطور المعاصر لنظرية ا)موال العامة في القانون الجزائري ـ دراسة : ـ محمد فاروق عبد الحميد5

  .1988زائر، مقارنة في ظل قانون ا)م3ك الوطنية ـ، ديوان المطبوعات الجامعية، الج

الملكية و نظرية العقد في الشريعة ا	س3مية، دار الفكر العربي، مصر، دون ذكر : ـ محمد أبو زھرة6

  .سنة النشر

الحماية الجزائية للمال العام ـ دراسة مقارنةـ  دار ھومه، الطبعة : ـ نوفل علي عبد � صفو الدليمي7

  .2006الثانية الجزائر، 

معناھا، أنواعھا، [ية في الشريعة ا	س3مية مع المقارنة بالشرائع الوضعية الملك: ـ علي الخفيف8

  .1996، دار الفكر العربي، مصر،]عناصرھا، خواصھا، قيودھا

النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ـ دراسة وصفية و تحليلية ـ ، دار ھومه، : سماعين شامةـ 9

  .2003الجزائر، 

 . 2004ة و النظام العقاري في الجزائر، دار ھومه ، الجزائر الملكي: ـ عمار علوي10
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( معدل  و المتمم الالمتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  25المؤرخ في  58-75ـ ا)مر رقم 11

  ).78جريدة رسمية عدد 

ا)ساس القانوني لHم3ك الوطنية في الجزائر مذكرة التخرج : رضوان حميدةـ إسماعيل بغدالي، 12

يل شھادة الدراسات الجامعية التطبيقية   ـ فرع قانون عقاري ـ، جامعة التكوين المتواصل، البليدة لن

2006.  

  . المتعلق بالتسيير ا	شتراكي للمؤسسات 1971نوفمبر  16المؤرخ في ) 71/74( ـ ا)مر رقم 13

اجستيرـ فرع قانون أعمال الحماية الجنائية للمال العام، مذكرة مقدمة لنيل شھادة الم: ـ ا)خضر دغو14

  .  2000ـ، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

المتضمن مواصلة العمل بالتشريع الفرنسي  1962ديسمبر 31المؤرخ في  175-62ـ القانون رقم 15

  ). 02جريدة رسمية عدد (إ; ما يتنافى منه و السيادة الوطنية 
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